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 اللقاح عن الناشئة المدنية المسؤولية من الاعفاء أسباب
 (الأمريكي والقانون الفرنسي القانون بين مقارنة دراسة)

 به تقدم بحث
 معيدي صادق اياد 

 
 

 المستخلص           

 و الدراسرات تواجر  التري المعقردة المسرال  أكثرر مرن بطبيعتهرا الخطررة الطبية المنتجات عن المدنية المسؤولية تعد

 مرن الإنسران صرحة يحمري ان فير  يفترر  الري  فاللقرا  دقة، أكثر الأمور تصبح اللقاحات ومع القانونية، الأدبيات

 علر  اللقرا  أن لاسريما بر ، لحر  الري  للضررر الررلي  المسبب هو يكون قد الصحية، والجوالح الأمرا  خطورة

 بتروافر اللقرا  منرت  مسرؤولية تحقر  ومرع الاصرحاء، للأنرا  الأصر  فري يعطر  الأخرر  الدواليرة المنتجات خلاف

 التري الاضررار عرن مسرؤوليتها من للقا  المنتجة الشركات إعفاء إمكانية مد  في تتمث  أخر  جدلية تثار اركان ،

 هرري  وبعرر  المسررؤولية، هرري  حكرر  فرري النظررر إعررادة تسررتدعي الترري الأسرربا  بعرر  ترروافر نتيجررة بمتلقيرر  لحقرر 

 مرن الآخرر والربع  الاختلافرات، بعر  مرع المدنيرة، المسرؤولية العامرة القواعرد في نجدها أن الممكن من الأسبا 

 امتثرا  الأسربا  هري  أهر  ومرن طبيرة كمنتجرات اللقاحرات بهرا تتمير  التري الفريردة الطبيعرة إل  يعود الإعفاء اسبا 

 المعرفررة محدوديررة فرري تتمثرر  أخررر  أسرربا  علرر  فضررلا السررلطات، تضررعها الترري الإنتررا  وتعليمررات لمعررايير المنررت 

 الفرنسري القرانونين برين مقارنرة دراسرة خرلا  من إلي  التطرق سنحاو  ما وهيا الطبية، للمنتجات بالنسبة البشرية

 .        الامريكي والقانون
 الإهمررا  الأجنبرري، السرربب التنظيمرري، الامتثررا  التنميررة، مخرراطر اللقررا ، المدنيررة، المسررؤولية. الافتتاحيررة الكلمررات             

 المقارن
 

   

  Abstract 

 
Civil liability for inherently hazardous medical products is one of the most 
complex issues facing legal studies and literature. With vaccines, the matter 
becomes even more delicate. A vaccine, intended to protect human health from 
the dangers of diseases and health crises, may itself be the primary cause of 
harm. This is especially true since, unlike other pharmaceutical products, 
vaccines are primarily administered to healthy individuals. While the liability of 
the vaccine manufacturer is established by certain criteria, another debate 
arises: the extent to which vaccine manufacturers can be exempted from liability 
for harm suffered by recipients due to certain factors that necessitate a re-
evaluation of this liability. Some of these factors can be found in the general 
principles of civil liability, with some variations in their application, which we will 
attempt to highlight in this research. Other reasons for exemption stem from the 
unique nature of vaccines as medical products. Among the most important of 
these reasons is the manufacturer's compliance with production standards and 
instructions set by the authorities. Furthermore, there are other factors related 
to the limitations of human knowledge regarding medical products, which we will 
attempt to address through a comparative study of French and American law. 
Opening remarks: Civil liability, vaccine, development risks, regulatory 
compliance, foreign cause, comparative negligence. 
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 المقدمـــــة
 ان البحث في موضوع أسباب الاعفاء من المسؤولية المدنية الناشئة عن اللقاح يقتضي التطرق الى مقدمة تتضمن:

مقتضى المسؤولية وفق القواعد التقليدية هو التزام مسبب الضرر بالتعويض عن الاضرار التي اولاً/ فكرة الموضوع: 
خييرة الى الحالة التي يمنن ان تنون علياا بب  وبوع الضرر  فقيام المسؤولية لحقت بالضحية تعويضاً من شأنه إعادة الا

مرهون بتوافر شروطاا وارناناا  فاذا تمنن المتضرر من نسبة الضرر الذي لحقه الى أحد الاشخياص نان هذا الشخيص 
الى محاولة اثبات ان الضرر ملتزماً تجاهه بالتعويض  وفي سبي  التخيلص من المسؤولية غالباً ما يسعى الطرف المخيطئ 

الذي لحق بالغير لم ينن بسبب خيطئه  ب  بد يرجع الى خيطأ المتضرر نفسه او الى فع  شخيص ثالث لا تربطه به اي صلة  
وبد ينون سبب الضرر بوة باهرة  فاذا نجح في مسعاه  تخيلص من عبء المسؤولية الذي نان سيلقى على عاتقه بصورة 

 جزئية او ناملة.
الامر يخيتلف عندما يتعلق الموضوع بمسؤولية المنتجات نوناا مسؤولية موضوعية لا تقيم اي وزن للعنصر  بيد ان

الاخيلابي للمسؤولية وتقيماا على اساس الضرر  فسلوك المنتج ليس مح  اعتبار في هذا النوع من المسؤولية  ب  ينظر الى 
لمنتج نانت الشرنة المصنعة مسؤولة عن الاضرار التي لحقت طبيعة المنتج ذاته  فمتى ما نان مصدر الضرر هو تعيب ا

بمستخيدمه  ولنن المنتج يستطيع التخيلص من المسؤولية ايضاً استنادا للأسباب الواردة في القواعد العامة للمسؤولية إذا تمنن 
 من اثبات عزو الضرر الى سبب أجنبي لا يد له فيه.

تجات التي تتطلب من الشرنات المصنعة مراعاة المعرفة العلمية والتقنية ونتيجة للطبيعة الخياصة للمسؤولية عن المن
الحديثة عند طرح منتجاتاا  وتدخي  الدو  بوضع بواعد بانونية ولائحية تنظم عملية تصنيع المنتجات بشن  عام والمنتجات 

بعدم مسؤوليته عن الاضرار التي الطبية بشن  خياص  طور الفقه والقضاء وسائ  بانونية يستطيع المنتج من خيلالاا الدفع 
تسببت فياا منتجاته  وبد تبنت التشريعات موضوع المقارنة ما استقر عليه الفقه والقضاء من اسباب الاعفاء هذه  باعتبارها 

 اسباب خياصة لإعفاء المنتج من مسؤوليته.
ؤولية المدنية باهتمام نبير من بب  تحظى الدراسات القانونية المتعلقة بالمسثانياً/ أهمية البحث وأسباب اختياره: 

الباحثين لنوناا من المواضيع المتجددة والمتطورة في مجا  القانون المدني  فمنذ ظارت بواعد المسؤولية المدنية بشنلاا 
البسيط  الذي نان يتمحور حو  الخيطأ الإنساني بشن  عام  خيضعت نظريتاا العامة الى تعديلات جوهرية لم تقتصر على 

اا وشروط فرضاا فحسب  ب  وص  الامر الى حد إعادة النظر في فلسفتاا وارناناا  وذلك نتيجة للتطورات أسباب
 الاجتماعية والابتصادية والعلمية التي شادها العالم في جميع المجالات.

ء من المسؤولية والتطورات التي شادتاا احنام المسؤولية المدنية نانت شاملة في جميع جوانباا  ولاسيما أسباب الاعفا
التي تأثرت هي الأخيرى بالتطور التقني والتننولوجي   ففضلاً عن أسباب الاعفاء العامة ظارت أسباب جديدة للإعفاء من 
المسؤولية وبالأخيص في مجا  المنتجات الطبية التي تتمايز بتفردها عن المنتجات الأخيرى؛ لنوناا منتجات خيطيرة 

هذا النوع من المنتجات ان يتحم  جزء من هذه الاضرار التي غالباً ما تذنر في الوصفة  بطبيعتاا  فنان لزاما على متلقي
الدوائية تحت عنوان الاثار الجانبية الضارة  الا ان هناك اضراراً أخيرى توجب مساءلة الشرنات المصنعة للقاحات نتيجة 

لص من المسؤولية مستندة في ذلك الى القواعد وجود عيب او خيل  في المنتج  الا ان هذه الشرنات دائما ما تحاو  التخي
 العامة تارة  والى القواعد الخياصة المتعلقة باذا المنتج الخيطير.

 اما اهم أسباب اخيتيار الموضوع فيمنن اجمالاا بالآتي:
حداثة الموضوع وبلة الدراسات العربية التي تعرضت له  فعلى الرغم من ان الفقه الغربي بد وضع أسس جديدة للمسؤولية  -1

المدنية عن الاخيطار المحتملة للقاحات  ووضع بواعد تعويض مناسبة  تتلائم مع الطبيعة الطبية والقانونية الخياصة 
تتعرض الى المسؤولية عن اضرار اللقاحات الا بعد ظاور جائحة نورونا  اذ باللقاحات  الا ان اغلب الدراسات العربية لم 

 تضمنت بعض الدراسات دعوات خيجولة من خيلا  البحوث والمقالات الى ضرورة إعادة التنظيم التشريعي لاذه المسؤولية.
ب  وبامت بفرضه على  ان موضوع اللقاحات يتعلق بالأمن الصحي  لذلك نجد ان اغلب الحنومات بد تدخيلت في تنظيمه  -2

مواطنياا واعتبرت تناو  اللقاحات شرط للتمتع ببعض الامتيازات العامة  لذلك يحت  التنظيم القانوني للمسؤولية عن 
 اللقاحات أهمية نبيرة لتعلقه بالأمن الصحي ورفاهية المجتمع.

هو اللقاحات  ونظراً للظروف الحرجة التي ظاور الأوبئة والجوائح الصحية بين الحين والأخير  وخيير وسيلة للتغلب علياا  -3
يتم فياا تصنيع اللقاحات  والضمانات التي تطالب باا الشرنات المصنعة لحمايتاا من المسؤولية الناشئة عن اللقاح  او 

 تخيفيف مسؤولياتاا  فلابد من تنظيم بانوني واضح يحدد الأساس القانوني للإعفاء من المسؤولية.
تتجسد فرضية البحث في مدى نفاية أسباب الاعفاء المقررة في القواعد العامة للمسؤولية المدنية   البحث:ثالثاً/ فرضية 

لتطبيقاا على أسباب الاعفاء من المسؤولية المدنية الناشئة عن اللقاح  وفيما إذا نانت هناك حاجة لتخيطي تلك الاحنام 
مسؤولية وتنظيماا  لاسيما ان اللقاحات هي مرنبات بيولوجية معقدة والقواعد  والبحث عن أسباب جديدة للإعفاء من هذه ال

 ليس من السا  التعرف على جميع اسرارها العلمية  فضلا على صعوبة الإحاطة بأضرارها المستقبلية نافة. 
لمصنعة للقاح يتمحور البحث حو  الاشنالية الرئيسة  التي تتمث  بخيطورة أسباب اعفاء الشرنات ارابعاً/ إشكالية البحث: 

من التعويض  لنون الأثر الرئيس المترتب عليه هو حرمان المتضررين من الحصو  على تعويض عن الاضرار التي 
لحقت بام جراء الاثار السلبية الضارة  وعليه عند دراسة أسباب اعفاء الشرنات المصنعة ينبغي الاخيذ بالحسبان حجم 
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لتي بد تتفابم وتص  الى حد الوفاة. ويتفرع عن هذه الإشنالية بعض الإشناليات الضرر الذي يلحق بمتلقي هذه اللقاحات  وا
 الفرعية ومناا:

مدى إمنانية تحقيق التوازن القانوني بين حق المتضرر من اللقاح في الحصو  على تعويض  ومطالبات الشرنات المصنعة  -1
 حات.بالإعفاء من المسؤولية عن الاضرار الناشئة عن الاثار الضارة للقا

مدى نفاية أسباب الاعفاء الواردة في القواعد العامة للمسؤولية المدنية  في معالجة احنام الاعفاء من المسؤولية المدنية  -2
 الناجمة عن اللقاح  لاسيما ان الأخيير هو منتج طبي خيطير بطبيعته  ويعطى للناس الاصحاء.

 ؤولية المدنية الناشئة عن اللقاح يقتضي التطرق للأسئلة التالية:ان البحث في أسباب الاعفاء من المسخامساً/ أسئلة البحث: 
 ه  تعتبر مخياطر التطور سبباً نافياً لإعفاء الشرنات المنتجة للقاح من المسؤولية؟-1
 ه  يعد امتثا  الشرنة المصنعة للوائح التنظيمية الخياصة بالصناعة سبباً لإعفائاا من المسؤولية؟-2

لى اعفاء الشرنة من المسؤولية الناشئة عن الاضرار التي يسبباا اللقاح؟ وه  يعني ذلك حرمان ما هو الأثر المترتب ع -3
 المتضررين من الحصو  على التعويض؟

نيف خيلقت التشريعات الحديثة نظاما للتوازن بين اعفاء الشرنات المنتجة للقاح من المسؤولية  وضمان حصو   -4
 المتضررين على التعويض؟

القواعد القانونية التي وضعتاا القوانين موضوع المقارنة والتي عالجت من  يادف البحث الى بيانبحث: سادساً/اهداف ال
خيلالاا أسباب الاعفاء من المسؤولية المدنية الناشئة عن اللقاح  ومدى إمنانية الاستعانة باذه القواعد لغرض تطبيقاا 

وضع أسس جديدة تتناسب مع التغيرات الجذرية التي طرأت على  واعتمادها في التنظيم القانوني للدو  العربية  ومحاولة
ً في مجا  اللقاحات  لضمان خيلق التوازن القانوني والابتصادي بين منتج  أسباب الاعفاء من المسؤولية المدنية وخيصوصا

 اللقاح ومستالنه.
ة المدنية الناشئة عن اللقاح  وفق نسعى من خيلا  البحث للنشف عن أسباب الاعفاء من المسؤولي سابعاً/ منهجية البحث:

ً لاا  وذلك بالتعرض للنصوص والقواعد القانونية  دراسة تحليلية مقارنة  تتخيذ من المناجين التحليلي والمقارن اساسا
والاحنام القضائية في ن  من النظام القانوني الفرنسي والامريني  وما تبناه ن  مناما من المبادئ والاحنام التي نظمت 

ب الاعفاء  مع محاولة دراسة تلك القواعد والقرارات دراسة تحليلية لفام النيفية التي تم بموجباا الحفاظ على التوازن أسبا
 بين المصالح المتعارضة في ض  بوانين المقارنة.

مدنية الناشئة سنقسم دراسة البحث الى مبحثين  يتضمن الأو  دراسة أسباب الاعفاء العامة للمسؤولية الثامناً/ خطة البحث: 
 عن اللقاح  اما الثاني فسنستعرض فيه أسباب الاعفاء الخياصة باللقاحات. 

 المبحث الاول
 من المسؤولية المدنية الناشئة عن اللقاحالعامة عفاء اسباب الا

تنحصر اسباب الاعفاء العامة بصور السبب الاجنبي المعروفة في المسؤولية المدنية  فاذا نتج الضرر الذي لحق 
بالمستخيدم عن سبب أجنبي لا يد للمنتج فيه )سواء انان بوة باهرة ام فع  الغير ام خيطأ المتضرر نفسه( فلا مجا  للقو  
بتحقق مسؤوليته  ولنن بد يشترك العيب في اللقاح مع أحد هذه الاسباب في نشوء الضرر فانا يمنن القو  عن مسؤولية 

ريعين الفرنسي والامريني اسباب الاعفاء العامة للمنتج وهذا ما سنحاو  بيانه جزئية للشرنة المنتجة  وبد نظم ن  من التش
على مطلبين. اما المشرع العرابي فلم يورد نصوص خياصة تتعلق بمسؤولية المنتج  وبصر الاعفاء من المسؤولية بسبب 

على " إذا استحا  على الملتزم بالعقد ( التي نصت 161أجنبي على القواعد العامة الواردة في المسؤولية العقدية في المادة )
ان ينفذ التزامه عينا حنم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه مالم يثبت استحالة التنفيذ بد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه 

ضرر بد نشأ ( التي نصت على انه " إذا اثبت الشخيص ان ال211.."  والقواعد الواردة في المسؤولية التقصيرية في المادة )
عن سبب أجنبي لا يد له فيه نأفة سماوية او حادث فجائي او بوة باهرة او فع  الغير او خيطأ المتضرر نان غير ملزم 

 بالضمان  مالم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك ".
 المطلب الاول

 العامة في القانون الفرنسي عفاءاسباب الا
 الفرنسي بالقوة القاهرة وخيطأ المتضرر وفع  الغير وهذا ما سنبحثه تباعاً.تتمث  اسباب الاعفاء العامة في القانون 

 القوة القاهرة/  الفرع الأول
لم يتعرض المشرع الفرنسي الى القوة القاهرة في  (1)مفر منه وغير متوبع وخيارج عن سيطرة المدعى عليه حدث لا

وانما تعرض لاا بصدد المسؤولية العقدية  (1311 – 1312)مسؤولية التقصيرية المنصوص علياا في المواد من الاطار 
نما   (2)حيث ذنرت المادة الاخييرة ان السبب الاجنبي هو الحادث الفجائي والقوة القاهرة ( 1141و  1141)في المادتين 

ً  نأحدان المشرع الفرنسي لم يشير الياا  بي الذي لم ينص بذلك موبف التوجيه الاور اسباب الاعفاء من مسؤولية المنتج مقتفيا
 ً لذلك اخيتلف الفقه في مدى اعتبارها سببا يعفي المنتج من  على  القوة القاهرة ضمن حالات الاعفاء من مسؤولية المنتج وتبعا

المسؤولية عن منتجاته المعيبة بشن  عام ولاسيما مدى اعتبار القوة القاهرة سبب معفي لمنتج اللقاح عن الضرر الذي يلحق 
 ً للقاح من المسؤولية لما  يعفي الشرنات المصنعة بالمتلقي فذهب الراي الاو   الى ان القوة القاهرة لاتصلح لان تنون سببا

ينتنف الموضوع من غموض نبير ومثا  ذلك مسالة حدوث اثار جانبية تنشا عن التطعيم فبعض هذه الاثار الجانبية 



 
 

   

 

       

      
 

 العدد الخاص ببحوث الدراسات العليا

 2026    ابريل/ –مارس  –فبراير –يناير 

 

 ISSN-2032-2075رسالة الحقوق         مجلة

 جامعة كربلاء –مجلة علمية معتمدة دولياً ومحكمة  تصدر عن كلية القانون 
 https://iasj.net/iasj/journal/178الموقع الرسمي: 

 

 ً مايشار اليه في النشرة الدوائية المصاحبة للقاح  وبعضاا الاخير غير متوبع لان العبرة ليست بوبوع  معروف ومتوبع وغالبا
فاذا الاتجاه يرفض اعفاء الشرنة المصنعة   بإمنانية توبع حدوثه او حدوث الضرر المترتب عليهالحادث من عدمه ب  

على  للقاح من المسؤولية نتيجة للقوة القاهرة مستد  في ذلك الى عدم النص علياا بشن  صريح في التوجيه الاوربي فضلاً 
 .(3)القانون الفرنسي

ج من نت  الى وجوب الاعتداد بالقوة القاهرة نسبب من اسباب اعفاء الم  الا ان الراي اعلاه يعارضه راي اخير يذهب 
على اساس انه من اسباب دفع المسؤولية وفق القواعد العامة وليس هناك   المسؤولية في نطاق ضيق ولو لم ينص علياا

اما مسالة عدم النص علياا   مبرر لاستبعادها وهذا ما ابره القضاء الفرنسي بعد صدور القانون المتعلق بالمنتجات المعيبة
على اعتبارها  المبدأالى عدم اتفاق الدو  الاوربية على تحديد المقصود باا وهو ما يعني عدم الاعتراض من حيث  فيعود

العلابة السببية بين العيب والضرر يعني  بأثباتومن جاة اخيرى وهذا هو الاهم فان التزام المضرور   احد اسباب الاعفاء
ً ان القوة ا  .(4)تقطع الرابطة السببية لأناامن اسباب الاعفاء بالنظر  لقاهرة تصبح من تلقاء نفسه سببا

ً انه على استغراق القوة القاهرة لعيب المنتج في اللقاح وفقاً للراي الأخيير ويترتب  الى عدم مساءلة الشرنة  سيؤدي حتما
عن دفع التعويض  ةفان الشرنة المنتجة ستنون مسؤول  ضرراسامت القوة القاهرة مع العيب في احداث ال إذااما   المصنعة
وهذا يؤدي   وانما يرجع الى العيب الموجود في اللقاح  لان القوة القاهرة لم تتسبب وحدها في احداث الضرر ؛للمضرور

 ً  الى تحم  المنتج للأضرار الناجمة عنه. حتما
فمن المعلوم ان بعض الاثار  ؟ة المرضية للمضروروالسؤا  الذي يمنن ان يطرح هنا حو  مدى الاعتداد بالحال

ولنناا تنتج عن عوام  نامنة تتعلق بالطبيعة المعقدة لترنيبه  ؛الجانبية الضارة الناشئة من اللقاح لاتعود الى اللقاح ذاته
ً   الجسم البشري   ؟يعفي منتج اللقاح من المسؤولية أجنبي فا  تعتبر هذه الاضرار سببا

تحم  منتج اللقاح الاضرار التي تظار نتيجة الحالة ان يفذهب البعض الى انه ليس من العد    ذلكاخيتلف الفقه في 
اذ يترتب على هذا القو  ان تلتزم شرنات اللقاح بدراسة حالة ن  شخيص على حده وصنع   الصحية الخياصة للمضرور

من المسؤولية  اما الراي الاخير فيرى  لذلك يجب ان يتحم  المضرور جزء  وواضح استحالة هذا الامر  لقاح خياص به
نسبب اجنبي يمنن ان يتمسك به المنتج في  (نالحساسية الناشئة عن اللقاح)عدم الاعتداد بالحالة الصحية النامنة  للمضرور 

ي يجب ان تنون متوبعة بالنسبة للشرنات المنتجة باعتبارها مانية ومتخيصصه فالصحية السابقة فالحالة   مواجاة المتضرر
 هذا المجا .

   القوة القاهرة ولنن السؤا  مايوالسؤا  نفسه فيما يتعلق بالإثار الجانبية للقاح متى ما نانت متوبعة فأناا لاتعد من بب
 ؟هو حنم الاثار الجانبية غير المتوبعة

  ً بمعنى ان   لحادثةوان لاتعمم هذه ا يرى البعض ان حدوث مث  هذه الاثار لأو  مرة دون ان يتم التعرف علياا سابقا
ج فرصة للتملص من المسؤولية بشرط ان تنون نت  لاتحص  عند جميع المستالنين يمنن وصفاا بعدم التوبع وتوفر للم  

لان العبرة بالعلم وليس بندرة او نثرت  ؛المعرفة العلمية وبت طرح اللقاح لم تنن تسمح بتوبع الحالة ولو نانت نادرة الوبوع
 السلبية لان الاثار الجانبية ؛ج لايمنن ان يتحل  من المسؤوليةنت  يه محنمة النقض الفرنسية من ان الم  الحدث وهو ما ذهبت ال

 العلمي.  تطورمن الممنن التنبؤ باا في ظ  ال أصبح
تتسم  تطورفمن الملاحظ ان مخياطر ال  (1)قوة باهرةن التطورالى مدى امنانية اعتبار مخياطر  اخييراً  تجدر الاشارة

وما دامت استحالة   يتعذر على المنتج توبعاا بسبب محدودية المعرفة العلمية الطبية لأنه ؛باستحالة التوبع واستحالة الدفع
ولنن شرط الخيارجية لاعتبار   فان شرطي القوة القاهرة متوفرين في مخياطر النمو  الدفع تحصي  حاص  لاستحالة التوبع

به غير ان  تتص ليست امر خيارجي عن اللقاح ب   التطورلان مخياطر  ؛نا بحسب المادةالحادث بوة باهرة غير متوفر ه
  ومن الجا  بالخيطر ينبع المعنى الخياص الذي يجب اعطاؤه لعيب المنتج في اص  المعرفة العلمية لم تسمح بانتشافاا

تقب  القريب الى حد ما من خيلا  الخيطر؛ لأنه في هذه الحالة لايمنن النشف عن حدوث الخيطر ودرجة ضرره الا في المس
المعلومات التي لاتزا  مجاولة عند طرح المنتج للتداو   ويصعب انتشافاا في الاستخيدام العادي للشيء وليس الاستخيدام 
المسيء او غير المعقو  مما يؤدي الى خيل  جوهري في المنتج  وفي هذا ينبغي التمييز بين القوة القاهرة ومخياطر التطور 

ينون بالطبع سبب الخيل  هو الاستخيدام العادي  ولنن يمنن ان ينجم عن عيب خيارجي او جوهري في المنتج   ويجب ان
وعليه لايمنن ان يقع الضرر الناجم من تفاع  منتجين نيميائيين في نطاق القوة القاهرة لأنه بد ينون هناك نقص في شرط 

وضوع اعفاء من مخياطر التطور اذا لم تتمنن المعرفة العلمية العوام  الخيارجية ومن ناحية اخيرى بد ينون هذا الضرر م
 . (6)في يوم تسويق المنتج من معرفة الاثار المتبادلة للتفاع  بين الجزئيين

ونعتقد ان الراي المتضمن عدم الاعتداد بالقوة القاهرة نسبب من أسباب الاعفاء العامة لمسؤولية الشرنة المنتجة 
وة القاهرة في بطع العلابة السببية بين الخيطأ والضرر في إطار القواعد العامة للمسؤولية  لا الأبرب للصواب  فدور الق

وجود له من وجاة نظرنا المتواضعة في المسؤولية الموضوعية عن اللقاح؛ لنوناا لاتقيم المسؤولية على أساس الأفعا  
ر الذي لحق بالضحية الى اللقاح المعيب  فليس بإمنان الشخيصية للمنتج  ب  على سلامة اللقاح في ذاته  فمتى ما نسب الضر

 القوة القاهرة ان تقطع هذه الرابطة تحت أي مسمى.
وان نان من غير المتصور القو  ان القوة القاهرة بد تتسبب في اعفاء الشرنة المنتجة للقاح المعيب من تعويض 

م الضرر الناجم عن اللقاح المعيب  فلو تلقى شخيص لقاح الاضرار التي لحقت بالضحية  الا ان الأخييرة بد تتسبب في تفاب
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معيب تسبب له في اضرار جسيمة؛ لنناا غير مميته ونق  على أثرها الى المستشفى  الا ان حريق مفاجئ في المستشفى 
مباشر لتلك أدى الى وفاة الضحية  فمن الطبيعي ان الشرنة المنتجة للقاح لات سأ  عن حالة الوفاة نوناا لم تنن السبب ال

 النتيجة. 
 خطأ المتضرر:  الفرع الثاني

ً  أحدان خيطأ المتضرر هو    ج من المسؤولية المانيةنت  الم   لإعفاءسيلة و  اذ يعد اسباب دفع المسؤولية وانثرها شيوعا
القوة القاهرة نظم  بشأنوعلى النقيض من موبفه  .(1)وليس مصدرا يمنن ان يؤدي الى بيام مسؤولية المضرور الخياصة

من  (1241)اذ نصت الفقرة الثانية عشر من المادة   المضرور بخيطأج من مسؤوليته نت  القانون الفرنسي حالة اعفاء الم  
الغاؤها مع مراعاة جميع الظروف عندما ينون  وا القانون المدني الفرنسي على انه يتم " بد يتم تقلي  مسؤولية المنتج

 .(1)ك عن عيب في المنتج وخيطأ الضحية او شخيص تنون الضحية مسؤوله عنه"الضرر ناتج بشن  مشتر
في المسؤولية المدنية التي  التقليديةالمضرور وعيب المنتوج على خيلاف القواعد  أان النص الفرنسي يربط بين خيط

المنتج طابع اضافي من  نه ان يضفي على مسؤوليةأج  الامر الذي من شنت  المتضرر وخيطأ الم   أجرت الموازنة فياا بين خيط
الاخيير في الحادث  زد على ذلك ان النص  أالتمييز  ويمنح في الوبت ذاته للقاضي سلطة واسعة في تقديره لمساهمة خيط

 .بأخيطائهاو مستخيدميه  نالأطفا لحق اخيطاء من ينون المتضرر مسؤولا عنام أالفرنسي 
ضرر تالم أاعاا للتمييز بين الحالات التي تؤدي فياا مساهمة خيطبيد ان المشرع الفرنسي لم يحدد المعايير التي يجب اتب

يمنن ان يطرح صعوبة في التفسير   في حدوث الضرر الى التخيفيف من المسؤولية والحالات التي تؤدي الى الاعفاء مناا
زد على   (9)في غياب دلائ  خياصة فمحاولة معرفة ما اذا نان خيطا الضحية له مواصفات القوة القاهرة ام لا لأنه والتأوي 
هو  الاعفاء من المسؤولية في هذا المجا  يجب ان لاينظر اليه على انه بائم على اساس السبب الاجنبي بقدر ماذلك ان 

ن السلامة أالمضرور يعني في وابع الامر ان التوبعات بش أخيطف  راجع الى اهدار احد شروط بيام المسؤولية الموضوعية
ما يعني انتفاء تعيب  وهو  لايمنن ان تنون توبعات مشروعة  المضرور أخيط من خيلا التي تحققاا السلعة المشار الياا 

 . (01)وهنذا فان عدم تعيب السلعة يؤدي الى انايار احد الشروط الاساسية لقيام مسؤولية المنتج  المنتج
ً  أوجدير بالذنر ان خيط  أ  اما الخيط(11)ةالذي يتسم بالفداحة والجسام أمن المسؤولية هو الخيط المتضرر الذي ينون معفيا

 رأى  وبد (12)ةالمنتج او الموزع من المسؤولي لإعفاءاليسير الذي يمنن ان يقع فيه ن  شخيص عادي فلا يمنن الاحتجاج به 
اذ من الصعب   يؤدي الى الاعفاء التام من المسؤولية التي تقع على عاتق منتج اللقاح المتضرر لايمنن ان أالبعض ان خيط

 ولذلك يجب ان يقتصر الحديث فقط على مسالة اشتراك في المسؤولية. ؛هدم العلابة السببية بين الضرر والعيب في المنتج
نان بد ساهم في خيطئه بتفابم الضرر دون  إذاهنا ه  يمنن القو  بتحم  المتضرر المسؤولية يطرح  والسؤا  الذي

 التورط في حصوله؟
مسؤولية المنتج او يلغياا عندما من المتضرر الذي من الممنن ان يقل   أان خيط الى ذهبت محنمة النقض الفرنسية 

قع فت  الضحية على تفابم الضرر أابتصر خيط إذااما   ينون الضرر ناتج بشن  مشترك عن عيب المنتج وخيطأ الضحية
ساهم في احداث الضرر وشارك في  إذاالضحية لايؤثر على الحق في التعويض الا  أج  فخيطنت  المسؤولية على عاتق الم  

 .(13)وبوعه
المتضرر  أاما في حالة تفابم الضرر بمجرد حدوثه من خيلا  سبب اخير في هذه الحالة ينون المنتج معيب  نما ان خيط 

  ويجب ربطه بالضرر من خيلا  العلابة السببية  حقيقي وليس حقيقة بسيطة ئاً ن خيطينبغي ان ينو ةينون سبب للتبرئني ل
 تأثيريمنن ان ينون له  لا  فالضحية نان السبب الفعا  للضرر بنفس طريقه عيب المنتج أان خيط يتم التثبت من لم إذا لذلك

ر في مجا  متضرال أخيطقع من خيلالاا التي بد يصور   ومن الممنن توبع اهم ال(14)على تبرئة المنتج من المسؤولية
  وعلى النحو التالي: المنتجات الطبية

في استعما  المنتج الصحي معناه استعما  هذا المنتج بطريقة غير عادية او في  أالخيط للمنتج: الخياطئالاستعما   -1
غير الغرض المخيصص له او استالانه بطريقة عشوائية دون التقيد بعدد الجرعات المحددة من بب  المنتج خيلا  الوصفة 

لات يتعين على المنتج ان يتيح الدلي  على وفي هذه الحا  (11)الطبية المرفقة بالمنتج او اطالة مدة تناو  الدواء وثم تمديدها
 .(16)بمعنى انه لولاه لما نان الضرر بد وبع  ان الضرر يجد اساسه في هذا النوع من الاستعما 

2-  ً  لاحنامحسب الاتجاهات الفقاية وا استعما  المنتج بعد انقضاء التاريخ المحدد لصلاحيته: يعتبر المستالك مخيطئا
لمنتوج بعد انتااء التاريخ المحدد لصلاحيته والمثبت من بب  الشرنة المصنعة للمنتج او على عبوته او استعم  ا إذاالقضائية 

 .(11)يثبت في التعليمات والتحذيرات الخياصة بذلك المنتوج
غير المتصور اعتبارها صور  لراينا انه منالضحية في الحالات اعلاه  المتوبعة لأخيطاءصور  اذا امعنا النظر فيو
وذلك بسبب خيصوصية هذا المنتوج اذ يتم تلقي اللقاح في مؤسسات صحية   اللقاح لأخيطاء ضحاياالية ممننة احتم

ونتيجة لتعلق اللقاحات بالصحة العامة للجماور نجد ان الدولة تتدخي  بشن  فعا  ومستمر في تنظيم عمليه تلقي  ؛متخيصصة
لذلك فمن   صة لمراح  عمرية معينة لن  نوع من انواع القاحاذ تتم في الغالب عن طريق وضع جداو  زمنية مخيص  اللقاح

اذ يتم منح اللقاح على يد اناس متخيصصين في مرانز ومؤسسات  خياطئغير المتصور ان يستعم  المتضرر اللقاح بشن  
على ذلك ان  فضلاً المسؤولية عن الخيطأ  في نطاق  نابد يقع من هؤلاء يدخيل الذي في الاستعما  والخيطأصحية معتمده 
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تجع   جداً  منخيفضةلاسيما انه يحتاج الى حفظ في درجات حرارة   ظروف خيزن اللقاح التي تتطلب امنانيات ووسائ  معقدة
 ليقوموا باستعماله فيما بعد. ؛من العسير بمنان بيام الافراد بحفظه

 ماياتي:ي او نلي تتمث  بوجب مسؤوليته بشن  جزئيبد  ذيالمتضرر ال ألذلك نعتقد في مجا  اللقاحات ان خيط
اذ ان هناك بعض اللقاحات التي تثير بعض الاثار الجانبية الشديدة تجاه بعض  :الافصاح عن حالته الصحية السابقة عدم-أ

الاشخياص الذين لديام  حساسية معينة تجاه منونات اللقاح  حيث يعد هذا الالتزام جزء من متطلبات الموافقة المستنيرة التي 
الماني او الطبيب اعلام المريض بجميع المخياطر المترتبة على التدخي  العلاجي  يقابله التزام المريض  تفرض على
لذلك نعتقد ان اهما  او تقصير الضحية  ؛نه ان يؤثر في التدخي  العلاجيأعن الحالة الصحية السابقة ون  ما من ش بالإفصاح

بشن   تبارها من الموانع الصحية لتلقي لقاح معين بد تجعله مسؤولاً في الافصاح عن الحالة الصحية السابقة والتي يمنن اع
 الخيطأومن البدياي القو  ان تعمد الضحية في اخيفاء حالته الصحية بد ينون من ببي    جزئي عن الاضرار التي لحقت به

 بشن  نام . شرنة المصنعةالجسيم والفادح الذي يرفع مسؤولية ال
فقد يشترط في بعض الاحيان سن معين لتلقي اللقاح  او  :مات والتحذيرات المرتبطة باللقاحتجاهل متلقي اللقاح للتعلي-ب

الضرر بالضحية  هنا تتحقق مسؤولية المتضرر  وإلحاقبسبب بدرتاما على التفاع  الذاتي  ؛عدم جواز الجمع بين لقاحين
 ى مانانت هذه التعليمات نافية.بسبب تجاهله التحذيرات المصاحبة للقاح مت تلحق بهبد عن الاضرار التي 

 
 فعل الغير:  الفرع الثالث

 لاو  عنام بانونا نالعما  والتابعين ونلأالاشخياص الذين يس واالمنتج ويقصد بالغير هو ن  شخيص غير المتضرر  
 ً بد تسبب في  وبت الحادث ب  ينفي ان يثبت المدعي عليه ان هناك فع  للغيرفي  يشترط في فع  الغير ان ينون معروفا

من القانون المدني الفرنسي بالقو  "  (1241)نصت على هذه الحالة الفقرة الثالثة عشر من المادة   (11)احداث الضرر
ً نت  لايعفى الم   ومع  .(19)من مسؤوليته تجاه المضرور بفع  الغير الذي ساهم مع عيب المنتوج في احداث الضرر" ج جزئيا

مسؤولية المنتج تجاه المضرور لايمنن التقلي  مناا بسبب الفع  الصادر من الغير الذي  ان اعتبرذلك فالمشرع الفرنسي 
ويمنن القو  ان الحنم   ايجابي على مسؤولية المنتج تجاه الغير تأثيرففع  الغير ليس له اي   ساهم في تحقيق الضرر

 ً ومع ذلك   (20)رلإعفاء المنتج من مسؤوليته مالم ينن وحده السبب المفضي الى الضر السابق لايعتبر فع  الغير سببا
فالمشرع الفرنسي بد نص على حالة يتاح فياا لمنتج احد المنونات الداخيلة في ترنيب الناائية للقاح بان يدفع مسؤوليته عن 

يده بد تم وفق للتعليمات التي اصدرها المنتج وان الانتاج الذي تم تحت   الى عيب في التصميم الخيطأطريق اثبات رجوع 
 .(21)التداو  في طرحاا المشرف على تصميم التنفيذ واخيراج المنتج بشن  ناائي  ثم

هذا الفع   ما اذا نانذلك  ولايام بعد وبد ذهب البعض الى ان فع  الغير المعفي من المسؤولية ينفي فيه مجرد الفع  
 ً من اج  انقطاع العلابة  نعتقدفع  الغير وان نان من الصعب معه التسليم باذا الراي الا اننا اذ ينتفي بثبوت لا؛ ام  خياطئا

 ً ً  السببية فلابد ان ينون فع  الغير خياطئا ان فع  الغير لايلغي او  يوهذا يعن  (22)بالضرر بقدر يستغرق خيطا البائع مساهما
ع  العيوب الموجودة حتى فذلك يحقق حماية فعالة للمضرور من ومما لاشك فيه ان   يخيفف المسؤولية المقررة بقوة القانون

الصادر من الغير لادم الرابطة السببية بين العيب الموجود في اللقاح وبين الضرر الذي اصاب  ألايتذرع صانع اللقاح بالخيط
 .(23)المستخيدم
يسمح له فقط باسترداد مبلغ الاضرار ولنن   (24)المسؤو  من مسؤوليته تجاه الضحيةلايعفي فع  الطرف الثالث  بيد ان

لذلك بد يجبر الطرف الثالث على التدخي  في  ؛من الطرف الاخير الذي يتوافق مع مساهمة هذا الطرف المباشرة بالضرر
نما يجوز للطرف المسؤو  المحنوم عليه عن الضرر النام  في وبت لاحق عن طريق اجراء الحلو  ان  الإجراءات نفس 

ت من الطرف الثالث في مث  هذه الحالة يجب على المورد الذي يرفع دعوى ضد المنتج بعد اعلان يحص  على مدفوعا
 . (21)شارا بعد بدء الاجراءات القانونية الرئيسة بشان الاسس الموضوعية 12مسوؤليته القيام بذلك في موعد لايتجاوز 

ي واضح بشن  خياص بمعنى ان الافتقار الى من المؤند ان حقيقة الطرف الثالث من الممنن ان ينون لاا دور سبب
ً   الامن للشيء او بما لن يتسبب في الضرر بدون هذه الحقيقة الى ان المنتج  ومع ذلك ومن اج  حماية الضحية بالنظر ايضا

 ً عليه انثر بدرة على تحم  الديون من الطرف الثالث المعني اردنا انه في مث  هذه الحالة يظ  المنتج محنوم  سينون عموما
  ضد الطرف الثالث بالإصلاحج المحنوم عليه نت  يعانى منه مقدم الطلب  بد ينقلب الم   يبالتعويض النام  عن الضرر الذ

لجعله يتحم  جزء من عبء التعويض مع الاشارة الى ان المنتج سيتحم  في اي حا  مخياطر افلاس الطرف الثالث 
 بب  الطرف الثالث من حيث المسؤولية الموضوعية نستخيدم ثلاث فرضيات: اذا اتبعنا المنطق المعتاد للتدخي  من  المسؤو 
 خيصائص القوة القاهرة فسينون المنتج مسؤولاً  الخيطأالشخيص الثالث خياطئ دون ان يظار هذا  تدخي  نان إذا -1

لثالث المعيب نما يقو  النص ولنن بد تؤدي دعوى الرجوع الخياصة به ضد الطرف ا  مسؤولية ناملة فيما يتعلق بالضحية
 ً لخيطورة خيطئه يمنن ان ينون هناك  الى السداد الجزئي لمبلغ التعويض المدفوع للضحية وتقييم مساهمة الطرف الثالث وفقا

 حتى سداد نام  في حالة حدوث خيطر جسيم.
ً  إذا -2 ة الناملة للمنتج ج سيتم التوص  الى نفس الح  المسؤولينت  ويتخيذ خيصائص القوة القاهرة للم   نان فع  الغير خياطئا

 فيما يتعلق بالضحية ولنن التعويض النام  عن دعوى الرجوع.



 
 

   

 

       

      
 

 العدد الخاص ببحوث الدراسات العليا

 2026    ابريل/ –مارس  –فبراير –يناير 

 

 ISSN-2032-2075رسالة الحقوق         مجلة

 جامعة كربلاء –مجلة علمية معتمدة دولياً ومحكمة  تصدر عن كلية القانون 
 https://iasj.net/iasj/journal/178الموقع الرسمي: 

 

ً  إذا -3 ولننه ينطوي على مسؤولية هذا الاخيير بصفة اخيرى على سبي  المثا   أللخيط لم ينن فع  الطرف الثالث مسببا
فان مسؤولية المنتج فيما يتعلق بالضحية ستنون ناملة ولنن يجوز له الحصو  عند اجراء الرجوع على مساهمة   نوصي

من الطرف الثالث المسؤو   عندئذ سيتم بالضرورة تقاسم المسؤولية بحصص متساوية حيث لاتوجد وسيلة في حالة عدم 
 .(26)وجود خيطا لتقييم درجة مسؤولية ن  مناما

الة تعدد المنتجين  فذا تعدد المنتجين للقاح معين فان الحنم هو التزام المنتجين بالتضامن في مواجاة وبد تثار مس
المنتجين الاخيرين او تعيب السلعة في  أحد أويعني ذلك ان المنتج لايستطيع ان يدفع مسؤوليته حتى لو اثبت خيط  المضرور
 .(21) انتاجاامراح  

 المطلب الثاني
 لعامة في القانون الامريكياسباب الانقضاء ا

تتعدد اسباب الانقضاء العامة في السوابق القضائية في الولايات المتحدة الامرينية  الا اننا سنقتصر البحث على 
 الاهما  المقارن وافتراض المخياطرة واساءة الاستعما ؛ لنوناا أنثر الصور شيوعاً.

 الإهمال المقارن:  الفرع الأول
نانت القاعدة السائدة في القوانين الانجلوسنسونية هي منع المدعي الذي يشترك بإهما  في اصابته من الحصو  على  

اعترفت المحانم في نااية المطاف  (21)تعويض باي شن  من الاشنا   ونتيجة للظلم الواضح بشأن الاهما  المشترك
بالاستثناءات من هذه القاعدة  وحاولت التخيفيف من عوابباا القاسية  اذ أطلقت المحانم والايئات التشريعية في غالبية 
الولايات القضائية حملة لإلغاء باعدة ن  شيء او لا شيء التي يتضمناا الاهما  المشترك لصالح باعدة جديدة تقوم على 

 .  (29)المسؤولية تسمى بالإهما  المقارن تقسيم
يم المسؤولية بين المدعي عليه المام  والمدعي الذي يساهم في الاهما  بموجب ستطور الاهما  المقارن نوسيلة لتق 

نظرية الاهما  ويطلب من الشخيص التصرف بطريقة معقولة وحنمة وعندما يفش  الشخيص في التصرف بشن  معقو  
القاعدة التي تقضي بتخيفيض بأنه الاهما  المقارن ويمنن تعريف   ه الاخيرين عن الاصابات التي يسببااتجا يصبح مسؤولاً 

في شنله المعد  يتم منع و  عن اصابته اخير مسؤولاً  أتعافي المدعي بما يتناسب مع الدرجة التي ينون فياا اهماله او خيط
 .(30)رمن الضر %11ي  المثا على سبتجاوزت مسؤولية المدعي درجة معينة  إذاالاسترداد 

وتعد المحنمة العليا في الاسنا او  سلطة بضائية تطبق نظام الاهما  المقارن في دعوى المسؤولية الصارمة عن 
حيث اشترى بوتود عربة ثلجية  Butaud v. Suburban Marine and sporting goodsالمنتجات في بضية 

ة مما ادى الى اصابته في عينه  ادعى بوتود ان العربة نانت معيبة وادعت استخيدماا في السباق وتحطمت البنرة الوابي
الشرنة انه لم يتبع تعليمات الصيانة واساء استخيدام المنتج  ومن خيلا  دمج مفاوم الاهما  المقارن ومسؤولية المنتج وجدت 

 .(31)المحنمة ان الشرنة مسؤولة جزئياً عن الاصابة وحنمت بالتعويض تبعاً لذلك
ظي تطبيق مبادى الاهما  المقارن على المسؤولية الصارمة في الولايات المتحدة الامرينية بتأييد واسع النطاق منذ ح

عالجت المحنمة العليا في ناليفورنيا   فعلى سبي  المثا  (32)الثمانينات  واغلب الولايات القضائية تطبق هذا النظام حالياً 
المقارنة على دعاوى  المبادئلتطبيق  تعافيلمدعي سيستمر في اعفائه من الوجدت المحنمة ان او (1911)بضية عام 

  في التسبب بالضرر ئهالمسؤولية الصارمة لن ينون الا في تقلي  استرداد المدعي باذا المبلغ الذي يتناسب مع خيط
واستنتجت المحنمة ان ادخيا  مبادى المقارنة في دعوى صارمة بشان مسؤولية المنتجات لن يتسبب في بيام الشرنة 

مسؤولية الصارمة المنتجات اب  امانا ولن تجع  هيئة المحلفين غير بادرة على مقارنة اهما  المدعي ب صنعالمصنعة ب
ي للمخياطر لن يؤدي الا الى تقلي  حنمه في الحالات التي لا تنطبق اخييرا لاحظت المحنمة ان افتراض المدع  للمدعى عليه

 .(33)فياا سينون افتراض المدعي للمخياطرة عائقا ناملا للتعافي
ومع ذلك بدم بعض المؤلفون النثير من الاعتراضات على تطبيق مبادى الاهما  المقارن على المسؤولية الصارمة  

الاهما  او الخيطأ فلا تتوافق من الناحية المفاهيمية مع مبادى الاهما  المقارن  مناا ان الاخييرة لاتستند الى مفاوم 
فالصعوبات المفاهيمية والدلالية في مقارنة تفاحات الاهما  مع برتقالات المسؤولية الصارمة تحو  دون تطبيق مبادى 

ية على هيئة المحلفين توزيع الخيسائر الاهما  في بضايا المسؤولية الصارمة  فضلاً على ذلك انه سينون من الصعب للغا
ً للمصنعين  بسبب المشان  النظرية التي ينطوي علياا مقارنة نوعي السلوك  نما ان هذا النظام من شأنه ان ينون مثبطا

 . (34)لإنتاج منتجات امنة مما يقوض مبدأ المسؤولية الصارمة عن المنتجات
" لايعتبر الاهما    على انه القانونية الثانية لقانون الضرر من الموسوعة  (A 402القسم )من  (N)نص التعليق 

 ً عندما ينون هذا الاهما  مجرد فش  في انتشاف الخيل  في المنتج او الاحتراز من احتما  وجوده من  المساهم للمدعي دفاعا
جاة خيطر معروف فان شن  الاهما  المشترك الذي يتمث  في اتخياذ اجراءات طوعيه وغير معقولة لموا أخيرى ناحية 
هو دفاع بموجب هذا القسم نما هو الحا  في حالات اخيرى من المسؤولية ويمر تحت اسم افتراض المخياطرة  ما وعادةً 

للخيطر ومع ذلك استمر بشن  غير معقو  في استعما  المنتج  الصارمة اذا انتشف المستخيدم او المستالك الخيل  ونان مدرناً 
 ." وتضرر منه فانه يمنع الاسترداد

ب  تعني فقط   تصرف بشن  مخيتلفتيجب ان  تفان ذلك لايعني ان الضحية نان  عندما تصنف الضحية باناا مخيطئة
وبالتالي يجب ان يحص  على تعويضات اب  من الاضرار   بشن  صارم عن اخيتياره او فعله انه يجب ان ينون مسؤولاً 
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ً   الناملة ً  في الوابع على الرغم من ان للضحية حقا ً  اخيلابيا فمن المناسب حرمانه من  ات في عدم اتخياذ احتياط او بانونيا
 .باتخياذ الاحتياطات اللازمةالتعويض النام  عن الضرر الذي نان من الممنن ان يتجنبه 

ي من الاهما  المتباد  وافتراض المخياطر بمثابة دفاعات ناملة تمنع تعاف في الولايات القضائية الانجلو امرينية نان ن 
منذ منتصف القرن العشرين ادى ظاور المسؤولية المقارنة الى زيادة نبيرة في احتمالات   الضحية من الجاني بسبب اهماله

من العم  بعقيدة ن  شيء او لاشيء يفام الاهما  التضامني على انه عددي فاو يقل  التعافي بما  فبدلاً   انتعاش الضحية
 نه من التعافي بشن  نام .من حرما يتناسب مع خيطأ الضحية بدلاً 

 قارن؟هو معيار الاهما  الم ولنن السؤا  الذي يطرح هنا ما
الجاني او اهما  الضحية حيث نصت على ان  لإهما على معايير مخيتلفة  للأضرارالثانية الموسوعة القانونية نصت  

في مامة  بالأخيرينر الذي يلحق الاهما  المساهم يخيتلف عن ذلك الاهما  الذي لايخيضع الفاع  للمسؤولية عن الضر
هو السلوك الذي  قارناما الاهما  الم بالأخيرين الضرر  لإلحاقلاداعي له  هو السلوك الذي يخيلق خيطرا ً فالإهما   واحدة

الاذى بالشخيص الذي يدعمه في حالة واحدة ينون الرج  الذي يوفر سلونه المعيار  لإلحاقينطوي على مخياطر لاداعي لاا 
ً الذي يجب  لسلامة الاخيرين ومن ناحية اخيرى فان الرج   يولي اهتماما معقولاً  ان يلتزم به جميع البالغين العاديين شخيصا

لسلامته بد يؤدي هذا الاخيتلاف الى اخيتلاف في  معقولاً  العاب  هو رج  حنيم بدرجة معقولة ومن ثم فانه يولي اعتباراً 
  .(31)تطبيق معيار السلوك المطلوب

حيث ينون للمدعي على الرغم من ان خيطئه انبر من   الاهما  المقارن الخيالص : الأو  المقارن على نوعينوالاهما  
ً  أخيط  من تعويضاته واذا نان مخيطئاً  %1ان يسترد  %99بنسبة   المدعى عليه بحيث يمنن للمدعي الذي ينون مخيطئا

الاهما  الخيالص ثلاثة  أية امرينية تبنت مبدست ولايات بضائ  (36)المتبقية من تعويضاته %10يسترد  %90بنسبة 
بموجب القانون وثلاثة بموجب برارات بضائية   اما الثاني فاو الاهما  المقارن المعد   هو نظام يسمح لخيل  المدعي 

جاوز هذا نسبة مئوية محددة من الاهما  وبمجرد ت الخيطأمن ان يشن  دفاعا مطلقا فقط اذا لم يتجاوز هذا  بتقلي  تعافيه بدلاً 
ً  باعتباره امراً   المستوى يعود الاهما  المشترك الاهما  المقارن المعد  الذي يسمح للمدعي  ةولاي 12تبنت   للدفاع مطلقا

 ً ولايجوز للمدعي استرداد  %49عند نقطة نونه مام  بنسبة  لأنه %49طالما نان اهماله اب  من  باسترداد مخيفض نسبيا
 . (31)ه يساوي او يفوق اهما  المدعي لايجوز له استرداد اي شيءذلك اذا نان اهمال ع وم  11%

فاناك  %20ونان هناك ثلاثة متامين مخيطئين بنسبة  %40اما في حا  تعدد المتامين فاذا نان المدعي مخيطئا بنسبة 
 ً الولايات لايتم  لان اهماله انبر من اهما  اي متام معين في بعض ؛من الاسترداد سؤا  حو  ما اذا نان المدعي ممنوعا

لايات ومنعه طالما انه مؤه  للتعافي بموجب القانون اذا تمت مقارنة الاهما  المشترك للمدعى عليام المتعددين في ال
ن  مدعى عليه في مث  هذه الولايات  بإهما لان اهماله يقارن  ؛القضائية الاخيرى لايسترد المدعي اي شيء في هذه الحالة

يمنن  %10بنسبة  Bواهما  المدعي  %10بنسبة  Aونان اهما  المدعي %40المدعي بنسبة  ن اهما االقضائية اذا ن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . Bولنن ليس من المدعى عليه  Aللمدعي التعافي من المدعى عليه 

 افتراض المخاطر:  الفرع الثاني
المدعى عليه من الالتزام بواجب السلوك في الاساس ان المدعي بد وافق مقدماً على اعفاء  (31)يعني افتراض المخياطر

ً  تجاهه  ووافق على تحم  فرصة تعرضه للأذى من خيطر معروف  اذا  من الناحية القانونية ينون افتراض المخياطر بسيطا
الاساس المنطقي    اماوبشن  غير معقو  ةعياولننه واجه الخيطر المعروف طو ؛نان مستعم  المنتج على دراية بالعيب

  دة هو ان سلوك المدعي مذنب للغاية بحيث يتطلب رفض الاسترداد حتى لو نان المنتج معيب بشن  خيطيرلاذه القاع
وافتراض المخياطر يمنن ان ينون ضمنياً اذا نان المدعى يعلم بالخيطر الذي خيلقه المدعى عليه وواجاه طوعاً  اما افتراض 

ً وبد ينون افتراض الخيطر المخياطر الصريح فيحص  عندما يوافق المدعي على اعفاء المد عى عليه من المسؤولية مقدما
 .(39)معقولا او غير معقو  تبعا لنسبية مواجاة المدعي للخيطر

حددت الموسوعة القانونية الثانية لقانون الضرر الامريني المبدأ العام لافتراض المخياطر على النحو التالي " المدعي 
  (40)الذي يتحم  طوعاً خيطر الضرر الناجم عن الاهما  او السلوك المتاور للمدعى عليه لايمنن تعويضه عن هذا الضرر"

 1بد رسمت معالم المعاني التي وضعتاا المحانم لافتراض المخياطر  فالتعليق ج  نما ان التعليقات الواردة على النص اعلاه
نص على ان افتراض المخياطر يطبق عندما اعطى المدعي موافقته الصريحة على اعفاء المدعى عليه من اي التزام 

فيضفي معنى اخير  2التعليق ج  لممارسة العناية لحماية المدعي  الذي لولا ذلك لنان عليه واجب ممارسة هذه الرعاية  اما 
على افتراض المخياطر عندما ينون المدعي بد فع  ذلك طوعا في بعض الانشطة التي يعرف ان محفوفة بالمخياطر وبالتالي 

الحالة التي يستمر في المدعي الذي يواجه حالة  3وافق ضمناً على اعفاء المدعى عليه من اي واجب  وتضمن التعليق ج  
اهما  المدعى عليه في مواجاة هذه الحالة الخيطيرة طوعا  فعلى الرغم من ان المدعي عليه بد خيلق  خيطيرة ناجمة عن

 .   (41) خيطر بشن  غير معقو  فانه يحق له اصدار حنم بناء على حقيقة مفادها ان المدعي عرض نفسه طوعا للخيطر
لنظر عن معقوليته ينبغي ان يدخي  في وعلى الرغم من ان بعض المحانم بد خيلصت الى ان افتراض المخياطر بغض ا

بعض المحانم لاتزا  تعترف بافتراض   الا ان (42)مفاوم الاهما  المقارن  ونظر البعض الاخير في امنانية الغاؤه ندفاع
المخياطر على اساس النظرية القائلة بان الموافقة هي سبب منطقي معقو  واساس منطقي متميز عن الاهما  المشترك 

السلطة القضائية بالافتراض من المخياطرة ندفاع  نعندما تقتر  ية من التعافي النام  لسلوك مؤذي اخيرلحرمان الضح
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 ً ً  متميز فان النتيجة القانونية هي دائما تقريبا استبعاد التقاضي تماما لذلك يصنف افتراض  ؛وليس مجرد توزيع الاضرار وفقا
في حالة عدم وجوده ربما ينون الضحية بد حص  على  لأنه ؛التعافيالمخياطر بشن  مناسب على انه مبدأ استبابي على عدم 

  .(43)المقارن الخيطأاسترداد جزئي على الاب  او حتى استرداد نام  بموجب 
 إساءة الاستخدام:  الفرع الثالث

يقصد به تتضمن اساءة استخيدام المنتج الاستخيدام غير الطبيعي وسوء التعام   فبالنسبة للاستخيدام غير الطبيعي ف 
استخيدام المنتج بصورة غير مقصودة او غير متوبعة  اما سوء التعام  فاو استخيدام المنتج لغرض مقصود ولنن بطريقة 
غير معقولة  وبد استخيدم سوء استخيدام المدعي للمنتج ندفاع تقليدي في اجراءات المسؤولية الصارمة عن المنتجات  حيث 

ن الدفاع بناءً على اساءة استخيدام المنتج  نما تعترف معظم الولايات القضائية بإهما  توفر معظم الولايات القضائية نوعاً م
. ولتفعي  الدفاع الخياص بسوء الاستخيدام ينبغي توافر شرطين الاو   يجب (44)المدعي  اما ندفاع او سبب لتقلي  الاضرار

الاسترداد وعلى الرغم من ان امنانية التوبع  ان ينون سوء الاستخيدام غير متوبع من بب  المدعي بب  ان يعم  على رفض
ترتنز على نظرية الاهما  فإناا تعم  في إطار المسؤولية الصارمة نعام  دفاعي يحمي الشرنة المصنعة من المسؤولية 

غي ان عن الاستخيدامات غير المقصودة  اما الشرط الثاني  ما يتعلق في العلابة السببية بين سوء الاستخيدام والضرر  اذ ينب
 .(41)ينون الضرر ناشئاً عن سوء الاستخيدام حتى ينون الدفاع منتجاً في الدعوى

 ولنن ه  ينفي اشتراك سوء الاستخيدام في احداث الضرر لني ينون دفاعاً ايجابياً يمنع الاسترداد؟
رأت هيئة  فبعد ان  Genral Motors corp v. Hopkins(46)اجابة على هذا السؤا  السوابق القضائية في بضية

المحلفين ان المنربن بد تم تصميمه بشن  معيب وان المدعي بد اساء استخيدام المنربن واخييراً ان ن  فع  من هذه الافعا  
نان سبباً منتجاً للإصابة  الا ان المحنمة الابتدائية بد تجاهلت نتائج هيئة المحلفين؛ لأناا فشلت في اثبات ان سوء استخيدام 

السبب الوحيد في الإصابة  واصدرت حنماً لصالح المدعي  واندت محنمة الاستئناف الحنم ورأت ان  المدعي للمنربن هو
سوء الاستخيدام الذي لم ينن السبب الوحيد للإصابة لايمنع التعافي  فلا ينفي بسوء الاستخيدام لني ينون مانعاً من الاسترداد 

ان ينون السبب الوحيد المنتج في الاصابة  لذلك لاينبغي اعفاء  ان ينون احد الاسباب المنتجة بالإصابة  ب  ينبغي ايضاً 
الشرنة المصنعة لمجرد ان المستالك بد استخيدم المنتج بطريقة مخيتلفة عن تلك المقصودة  ب  تبقى الاخييرة مسؤولة عن 

 .(41)الضرر الذي يلحق بالمستالنين نتيجة انواع معينة من الاستخيدامات التي يمنن توبعاا بشن  معقو 
فإساءة استخيدام المنتج لا تنطبق الا عندما يتم تسليم منتج امن الى المستالك وليس للعيب اي دور في التسبب في 

من الموسوعة القانونية الثانية للضرر حيث نصت على انه " ان  ( 402Aعلى القسم ) Hالضرر  وهذا جلي من التعليق 
والاستالاك العاديين وبالتالي لا ينون البائع مسؤولاً اذا نانت الاصابة ناتجة عن  المنتج ليس معيباً عندما ينون امناً للتداو 

. نما ان توزيع التعويض على اساس نوع سوء الاستخيدام الذي ينفي وجود العيب (3)التعام  او الاستالاك غير المعقوليين"
على سبي  المثا  الحالة التي ينون فياا سوء او السببية يمنن ان يؤدي في بعض الحالات الى تعافي المدعي بشن  نام   

الاستخيدام معقولاً  فانه لا يساهم حتى في تخيفيف الاضرار  ب  حتى لو نانت اساءة الاستخيدام من بب  المستالك غير 
 .(41)معقولة  فانه لن يمنع احد المارة باسترداد نام  الاضرار التي لحقت به من الشرنة المصنعة

 
 المبحث الثاني

 للإعفاء من المسؤولية المدنية الناشئة عن اللقاح اسباب الخاصة
على الرغم من ان المسؤولية الموضوعية في مجا  المنتجات المعيبة تشترك مع المسؤولية التقليدية )القائمة على 

العامة  الا اناا تنفرد عناا بوجود اسباب خياصة اهماا الاعفاء بسب الامتثا   الاعفاءعنصر الخيطأ( في اغلب اسباب 
 للقواعد وللوائح التشريعية  والاعفاء بسبب مخياطر التطور  وهذا ما سنحاو  دراسته.

 المطلب الاول                                                
 ينئح والقوانالمتعلقة بالامتثال للواالاعفاء الخاصة اسباب 

نت ج لايسأ  عن العيب الموجود في المنتج إذا اثبت انه راجع لاتباعه الانظمة واللوائح المفروضة عليه  ويقصد به ان الم 
الصادرة عن السلطات العامة  والتي تلزمه بصناعة منتجات بمواصفات معينة لايجوز له مخيالفتاا حتى وان نان القصد من 

 .(49)هذه المواصفات وراء ذلك اضافة او تحسين
 الفرع الأول

 الاعفاء بسبب الالتزام بالقواعد التنظيمية في القانون الفرنسي
ً من الفقرة العاشرة من المادة  من القانون المدني الفرنسي على " يتحم  المنتج المسؤولية  1241نص البند خيامسا

. (10)اعد الالزامية ذات الطبيعة التشريعية او التنظيمية "ان العيب ناتج عن مطابقة المنتج للقو -1الناملة مالم يثبت.....
نتج اللقاح غير مسؤو  وفق لقواعد المسؤولية الموضوعية متى ما استطاع ان يثبت ان تعيب  وجلي من صراحة النص ان م 

نه مخيالفتاا وبمعنى أنثر اللقاح يرجع الى تنفيذه ما نصت عليه القواعد الامرة بالنظام التشريعي او اللائحي  والتي ليس بإمنا
نتج اللقاح التخيلص من المسؤولية إذا اثبت ان العيب في التشريع ذاته او اللوائح الصادرة عن السلطة  دبة يستطيع م 

 .(11)التنفيذية
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مع نص الفقرة التاسعة من المادة ذاتاا المتضمن " وبد ينون المنتج  (4)ويبدو للوهلة الاولى ان النص اعلاه يتعارض
ولاً عن العيب حتى لو نان المنتج بد تم تصنيعه وفقاً لقواعد التجارة او المعايير القائمة او نان خياضعا لترخييص اداري مسؤ
  اذ يجع  النص الأخيير المنتج مسؤولا عن العيب حتى لو تم تصنيع منتجه وفقاً لقواعد التجارة او المعايير القائمة او (13)"

نان بد حص  على رخيصة ادارية من السلطة المخيتصة  الا ان هذا التعارض سرعان مايزو  بعد التدبيق في مجا  عم  
قرة العاشرة تتعلق بالقواعد الامرة من بب  السلطات العامة  والتي ليس ن  من النصين السابقين  فالبند الخيامس من الف

بإمنان الشرنات المنتجة مخيالفتاا والا سوف تتعرض للعقوبات الجزائية  اما نص الفقرة التاسعة فيتعلق بمراعاة بواعد 
م تعيب اللقاح من جراء الاضافة  واصو  المانة او المعايير الموجودة التي يجوز التعدي  علياا او التحسين فياا شرط عد

زد على ذلك ان الفقرة الاخييرة تتحدث عن الحد الادنى من المواصفات والمقاييس التي يتعين على الشرنات المصنعة 
 . (14)احتراماا وبالتالي فباستطاعة تلك الشرنات الزيادة علياا بقصد تحسين المنتج بادف توفير حماية انبر

الى ضرورة التفربة بين القواعد القانونية واللائحية التي تنظم حد أدنى للمواصفات والتي يجب وعليه ينبغي الالتفات 
على المنتج مراعاتاا وعدم النزو  في مواصفات منتجه عن الحد المقرر وبين القواعد الامرة التي لايسوغ للشرنة المصنعة 

 .(11)باي حا  من الاحوا  الخيروج عناا
( من بانون الصحة 601( ليس جديداً  نونه يتوافق مع المادة )1241فقرة التاسعة من المادة )ان الحنم الوارد في ال
( والتي نصت على ان "استنما  الاجراءات المنصوص علياا 1996مايو  21( في )412/ 96العامة الفرنسي المربم )

تسويق )اذا نانا مخيتلفين( من المسؤولية في هذه المادة لاينون له تأثير على اعفاء الشرنة المصنعة او صاحب ترخييص ال
.فنما (16)التي بد يتحملاا احدهما او الاخير بموجب شروط القانون العادي بسبب تصنيع او طرح الدواء او المنتج في السوق"
ام القوانين هو الحا  في المسؤولية التقصيرية الالتزام العام بالحذر والعناية الواجبة ينطبق حتى لو تم القيام بعم  مع احتر

السارية  نذلك بموجب النظام الصارم لمسؤولية المنتج ينون المبدأ هو ذاته الذي بمقتضاه بد يتحم  المنتج المسؤولية على 
الرغم من امتثاله للقواعد المانية او المعايير المعمو  باا او اذا نان المنتج الذي بام بتصنيعه مشمولاً بترخييص 

 . (11)التسويق
حنمة النقض الفرنسية في حنم لاا مسؤولية المنتج حتى في حالة حصوله على ترخييص بتسويق المنتج  فقد وبد اندت م

بضت بمسؤولية الشرنة المصنعة للقاح عن الاضرار التي لحقت بسيدة بعد اصابتاا بمتلازمة غيلان باريه نتيجة تطعيماا 
(  اذ 1911في ضوء التوجيه الاوربي الصادر عام ) ( على ان يتم تفسيرها1141( حسب المادة ) (B Genhevacبلقاح

 . (11)اندت المحنمة الصفة المعيبة للقاح وعدم اعفاء الشرنة المصنعة من المسؤولية
وحري بالذنر ان الرخيصة الادارية وان نانت لاتعفي الشرنات المصنعة من المسؤولية عن الاضرار التي تسبباا 

تلف بليلاً بالنسبة للمنتجات الطبية ومناا الادوية او اللقاحات  اذ توجد في الغالب ونالات منتجاتاا المعيبة  الا ان الامر يخي
حنومية متخيصصة تقوم بدور نبير في مراببة تصنيع هذا النوع من المنتجات مث  بالنسبة الى فرنسا الونالة الفرنسية 

خيدام الا بعد التأند بشن  فعا  من سلامة   ولاتمنح ترخييص التسويق والاست(19)(ANSMلسلامة المنتجات الصحية )
المنتج  وبفض  انظمة التيقظ الدوائي الحنومية بإمنان هذه الونالات التعرف على عيوب المنتجات الطبية بعد طرحاا في 

 السوق ومطالبة الشرنات المصنعة بسحباا على الفور.
عن سلامة المنتجات الى الشرنة المنتجة للقاح لذلك نرى ان منح التفويض الاداري من الجاة الحنومية المسؤولة  

سينون مبرراً لإعفاء الشرنة المصنعة من المسؤولية عن الاضرار التي يسبباا تعيب اللقاح  والقو  بخيلاف ذلك يدفعنا الى 
ر التنمية تؤدي القو  اما ان نظام التيقظ الدوائي غير فعا  او اننا امام خيطر من مخياطر التنمية  ونما سنرى لاحقاً ان مخياط

 الى اعفاء الشرنات المصنعة للقاحات عن العيوب التي تظار نتيجة للتطور العلمي والتقني.
 الفرع الثاني

 في القانون الأمريكي (06)الامتثال التنظيميالاعفاء بسبب 
على انه " ان الامتثا  لقانون تشريعي او لائحة ادارية ( 1961الموسوعة القانونية الثانية لقانون الضرر لسنة )تنص 

ان هذه النظرية  (211)وتنشف التعليقات على القسم  " لايمنع انتشاف الاهما  حيث يتخيذ رج  عاب  احتياطات اضافية
الضرر لسنة لقانون الثالثة الموسوعة القانونية   اما (61)تستند الى افتراض ان اللوائح هي الحد الادنى من المتطلبات

توافق المنتج مع بانون سلامة المنتج المعمو  به او اللوائح الادارية " فتذهب الى ابعد من ذلك في النص على ان  (1991)
 ً مع اعادة النظر في المخياطر التي يسعى القانون او  يتم اخيذها في الاعتبار بشن  صحيح عند تحديد ما اذا نان المنتج معيبا

   فعلى الرغم من(62)  ولنن هذا الامتثا  لايمنع من الناحية القانونية من انتشاف وجود عيب في المنتج "ليلااقاللائحة الى ت
لاتذهب الى حد القو  ان تلبية المتطلبات هو دفاع مطلق الا اناا تظار نيف يمنن  للأضرارالثالثة  الموسوعة القانونيةان 
 . (2)البندو  لصالح الشرنة المصنعة المتوافقة مع اللوائح يتأرجحان 

ثم بعدها  ( FDA)و  (CDC)ونالتين فيدراليتين هما  ىيخيضعون الفي الولايات المتحدة مصنعو اللقاحات ان 
ً  إذايخيضعون الى المعايير القضائية للولاية  ية لقضية مسؤول تسبب المنتج في ضرر وانتاى به الامر باعتباره موضوعا

 لأنظمةالمصنعون عن منطق وعدالة الاضطرار الى الامتثا   يتساء من المفاوم ان  وبالتالي  المنتجات في المحنمة
السلامة التي يفرضاا الفرع التنفيذي الاداري للحنومة بب  تسويق المنتج فقط لجع  السلطة القضائية الحنومية تعلن بعد 

  . (63)ذلك ان المنتج المطابق غير بانوني
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القضاء هو القوة المايمنة في تحديد الواجبات القانونية للشرنة المصنعة للجماور في مجا  مسؤولية المنتجات فالتاديد ف
  بدعوى بضائية مع مايصاحبه من دعاية سلبية وتعويضات محتملة بد تدفع المصنعين باستمرار لتحسين سلامة منتجاتام

وبالتالي فان الدعاوى القضائية لم تثبت فقط اناا رادع فعا  لتصنيع المنتجات غير الامنة ولنناا بدمت ايضا تعويضات 
علاوة على ذلك فان التعاطي بشان مسؤولية المنتجات بد طور واجبات بانونية مستقبلية   مناسبة للمستالنين والموظفين

 .(64)فرضاا اي من اللوائح الحنومية او الصناعة نفسااماتنون انثر صرامة من تلك التي ت غالباً 
 ا فيالنقاد الذين يحثون على دفاع ابوى عن الامتثا  التنظيمي يشنلون جزء من مجموعة انبر من النقاد الذين هاجموف
عن جع   فظلا عن نونه مسؤولاً   باعتباره منلفا للغاية وغير منتظم بأنملهت الاخييرة نظام مسؤولية المنتجات االسنو

وردع الابتنار وابطاء تطوير   التامين اب  تنلفه واب  توافر للعديد من المنتجات وزيادة اسعار بعض المنتجات بشن  نبير
في حين   وتسويق المنتجات واثقا  ناه  التجارة بين الولايات بلا داع وتقلي  القدرة التنافسية الامرينية في السوق العالمية

 .نانت موضع نزاع حاد والطعن في الادلة الداعمة لااانه هذه الادعاءات 
  لجة مخياوفاماعن المنتجات لمع المسؤوليةضغط منتقدو النظام الحالي بنجاح في نثير من الاحيان من اج  اصلاح  

تضمن الاصلاحات المقترحة مجموعة من التدابير للحد من التعويضات عن الاضرار ووضع معايير بانونية تجع  رفع ت
ً  أنثردعاوى او الفوز باا ال ً  تنظيمياً  صعوبة غالبا ماتتضمن هذه الاصلاحات المقترحة التزاما نجزء من ضرورة  بويا

 .(61)الاصلاح الخياص باا
اما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للامتثا  التنظيمي  فقد ذهب راي في الفقه الامريني الى ان امتثا  الشرنات المنتجة 

ضعاا اللوائح والقوانين لايعد دفاعا ظاهريا في المسؤولية الصارمة؛ وذلك استنادا لصراحة نص القسم للمعايير التي ت
(402A  من الموسوعة القانونية الثانية لقانون الضرر  والذي يحم  الشرنة المصنعة المسؤولية على الرغم من بذلاا ن )

ان القو  بان الامتثا  لمعايير الصناعة لايشن  دفاع في حد ذاته العناية الممننة في اعداد وبيع منتجاا  ويضيف هذا الراي 
ينبغي ان لايقل  من اهميته في جوانب اخيرى من بضية المدعي عليه وبدرجات متفاوته من النجاح لغرضيين رئيسيين هما: 

ت المسؤولية الصارمة اما لأثبات ان المنتج ليس به عيب او لإظاار ان المنتج غير امن بشن  لامفر منه وضمن استثناءا
 . K (66)بموجب التعليق 

منذ فترة طويلة فنرة ان الفاع  الذي يتوافق سلونه مع معيار الامان الذي يتطلبه القانون او  القضاء والفقهرفض  فقد 
حالات وتستثني المحانم في   اللوائح الادارية محمي تلقائيا من المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناجم عن هذا السلوك

محددة حيث ينون المدعى عليه بد شن  سلونه بدبة وفق لتوجياات معيار حنومي مدروس بشن  خياص يعد الامتثا  
ً بلمعايير السلامة الحنومية ذات الصلة   بعض الادلة على عدم اهما  الشرنة المصنعة وعدم تعيب المنتج ولننه ليس باطعا

لنناا تخيدم في بضية مسؤولية المنتجات فقط نجزء من الدلي  وليس  ؛الامتثا  ليست غير مامة فأدلة  بشان هذه القضايا
 . (61)ندرع لايمنن اخيترابه من المسؤولية

اما الراي الاخير  فقد ذهب الى ان الامتثا  لمعايير الصناعة يشن  دفاعاً ظاهرياً في بضايا المسؤولية الصارمة ولننام 
ً الى ان  انونية لاذا الدفاع  فذهب البعض اخيتلفوا في القيمة الق ج لم نت  للنقض بان الم   بابلاً  هذا الدفاع القانوني يخيلق افتراضا

 ً ماتوصلت اليه التننولوجيا يخيلق  لأحدثتشريعات وجاة النظر السابقة القائلة بان الامتثا  التبنت غالبية حيث   ينن معيبا
 ً ً نت  العنس بان الم   لأثبات بابلاً  افتراضا يمنن  :نقض القرينة  الاولىلبشن  عام لدى المدعي طريقتان متاحتان  ج لم ينن معيبا

ينة من ريمنن للمدعي نقض الق ة:ثانيالللمدعي اثبات ان المخياطر التي تسمح باا لائحة معينة غير مقبولة بالنسبة للمستالك و
ة مقارنة بالمعايير الحنومية الاخيرى نانت غير نافية اار ان العمليات التي تم من خيلالاا وضع المعايير التنظيميظخيلا  ا

 .(61)لحماية مصالح المستالنين ويخيتلف نطاق هذا الافتراض باخيتلاف الولايات القضائية
يوفر للشرنة المصنعة حالة مطلقة من الفن في هذه ونولورادو اما الناج الثاني الذي تم سنه في اريزونا وانديانا 

  بضية المدعيمن ببو  تلقائي  مانعامتثا  الشرنة المصنعة للعرف الصناعي او المعايير الحنومية  الولايات القضائية يعد
تعتبر المنتجات التي تتوافق مع احدث التطورات في وبت التصنيع غير معيبة وبموجب هذا المشروع لايتم ابدا اجراء  اذ

فعلى سبي  المثا  ينص بانون نولورادو " في اي دعوى تتعلق بالمسؤولية عن المنتج  (69)فحص لطبيعة وخيصائص المنتج
وان الشرنة المصنعة او البائع لم تنن  يفترض ان المنتج الذي تسبب في الاصابة او الوفاة او تلف الممتلنات لم ينن معيباً 

نود او معيار او لائحة معمو  باا تم  لأيالمصنعة  الامتثا  في وبت البيع من بب  الشرنة -بأ.....ماملة اذا نان المنتج 
 . (10)"ولايةلمن بب  اي ونالة من الولايات المتحدة او هذه ا او تبنياا او اصدارها من بب  الولايات المتحدة او هذه الولاية

و عندما يقدم المدعي الامتثا  ليس محددا للعيوب في الضمان الضمني الاستثناء الوحيد الظاهر لاذه القاعدة العالمية ه
رات بلة   بوجود خيل  في التصميم يعتمد على اخيتبار توبعات المستالك وامتثلت الشرنة المصنعة للمعايير الحنومية هادعاؤ

سينون  لأنه ؛بعد المطالبة بعيوب التصميم بناء على توبعات المستالكتيير التحذير الحنومية يسامن المحانم ان الامتثا  لمع
 .(11)مما تشير اليه التحذيرات التي تفرضاا الحنومة أنثر بأمانن يتوبع المستالك اداء المنتج من الشاذ ا

( بد 1916ات فنجد ان بانون الاصابة بلقاح الطفولة الوطني لسنة )اللقاح تعلق بالامتثا  التنظيمي في مجا اما فيما ي
ات الحنومية من شأنه ان يشن  برينة بانونية بسيطة بان جع  امتثا  الشرنة المصنعة للقاح للمعايير الصناعية والمتطلب

اللقاح نان مصحوباً بتحذيرات وتوجياات مناسبة  وهذه القرينة تساهم بشن  فعا  في عدم مسؤولية الشرنة المنتجة للقاحات 
ة عن الاثار الجانبية عن الاضرار الناشئة عن أي اصابة او وفاة مرتبطة باللقاح متى ما نانت تلك الاصابة او الوفاة ناتج
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لاتتحم  اي شرنة  -1لى انه " عمن بانون لقاح الطفولة الوطني  ) aa-22 b 300)المادة  التي لامفر مناا  حسب نص
اللقاح  بإعطاءتصنيع لقاح المسؤولية في دعوى مدنية عن الاضرار الناشئة عن اصابة مرتبطة باللقاح او الوفاة المرتبطة 

بعد تاريخ سريان هذا الجزء الفرعي اذا نانت الاصابة او الوفاة ناتجة عن اثار جانبية نان لامفر مناا على الرغم من ان 
الفقرة يفترض ان ه هذ لأغراض -2اللقاح تم تحضيره بشن  صحيح ونان مصحوب بالتوجياات والتحذيرات المناسبة 

ة للمتطلبات بموجب ية اذا اظار صانع اللقاح انه امتث  من جميع النواحي الماداللقاح مصحوبا بتوجياات وتحذيرات مناسب
 .(12)والادوية ومستحضرات التجمي  .."  للأغذيةالقانون الفيدرالي 

بيد ان دور الامتثا  التنظيمي للشرنات المصنعة للقاحات وفق بانون الاصابة بلقاح الطفولة الوطني لايقف عند هذا 
ليشم  اعفاء الشرنة المصنعة للقاح من الاضرار العقابية  فلا تتحم  الشرنة المسؤولية عن الاضرار العقابية الحد  ب  يمتد 

التي اجاز القانون الحنم باا إذا اثبتت الشرنة اناا امتثلت من جميع النواحي المادية لمتطلبات القانون الفيدرالي للأغذية 
 . (13)الصحة العامة فيما يتعلق باللقاحوالادوية ومستحضرات التجمي  وبانون خيدمة 

وتجدر الاشارة الى ان بانون الاصابة بلقاح الطفولة الوطني يتمتع بصفة الاستباق الفيدرالي والتي تقتضي بان ينون له 
ناء عنه الاسبقية في التطبيق على التشريعات الخياصة باي ولاية  فليس بإمنان المحانم في الولايات المتحدة الامرينية الاستغ

 بالقوانين المحلية في مجا  اللقاحات  والامتناع عن تطبيق القانون الفيدرالي.
وصفوة القو  ان بانون اللقاحات الامريني بد اخيذ بالراي الراجح في السوابق القضائية التي تجع  من امتثا  الشرنة  

ة على عدم تعيب اللقاح  الا ان هذه القرينة تقب  اثبات المنتجة للقاح للمتطلبات والمعايير الحنومية مجرد برينة بانونية بسيط
العنس فبإمنان المتضرر ان يثبت ان اللوائح المطبقة لم تضمن حماية فعالة للمستالك  ومتى ما تمنن من نقض هذه القرينة 

الضارة التي سبباا واثبات مسؤولية الشرنة المنتجة للقاح عن الاثار الجانبية الضارة  فانه يستحق التعويض عن الاثار 
 اللقاح. 

وخيلاصة القو  ان امتثا  الشرنات المنتجة للقاح للقواعد الامرة في القانون الفرنسي من شانه ان يوفر لاا حصانة 
مطلقة من المسؤولية  في حين ان تطابق اللقاح مع القواعد اللائحية التي تنظم الحد الأدنى من المعايير والمواصفات 

 اللقاح  فلا يؤدي الى اعفاء الشرنة المصنعة من المسؤولية الناشئة عن هذا المنتج المعيب  المطلوبة لصناعة 
ومن وجاة نظرنا المتواضعة نعتقد ان التفربة بين القواعد الامرة والقواعد اللائحية صحيح من وجاة نظر بانونية 

ايير والمواصفات التي تضعاا السلطات المسؤولة محضة  ولنن مادامت هذه القواعد تتعلق بسلامة المنتجات ومطابقتاا للمع
عن الصحة والسلامة  فينبغي ان تتمتع جميعاا بالصفة الإلزامية  فلو انتجت شرنة  لقاح معين وفق القواعد التنظيمية غير 

ج ذاته  فليس الامرة وتبين ان اللقاح معيب  فاذا يعني بلا شك ان الخيل  في المعايير والمواصفات المعتمدة وليس في المنت
من الساولة تصور الخيل  في لقاح انتج وفق الحد الأدنى من متطلبات السلامة  نوناا تمث  اب  مرحلة لايمنن خيلالاا اعتبار 
المنتج معيب  في الوابع ان بإمنان الشرنة المصنعة للقاح ان تنتج لقاحا بمواصفات افض  لنن هذا الامر بحد ذاته لايعتبر 

 القانون الفرنسي الذي لايعتبر اللقاح معيب لمجرد ان لقاح انثر امانا منه بد طرح في التداو . خيل  في اللقاح حسب
( الذي اعتبر الامتثا  التنظيمي للوائح 1916لذلك يفض  موبف بانون الإصابة بلقاح الطفولة الوطني الأمريني لسنة )

ح نان مصحوبا بتوجياات وتحذيرات مناسبة  ولاذه القرينة والتعليمات برينة بانونية بسيطة )تقب  اثبات العنس( بان اللقا
حا  عدم نقضاا دور حاسم في حصانة الشرنة المنتجة للقاح من المسؤولية عن الاثار الجانبية التي لايمنن تجنباا  فاذا 

دها ان منتجاا ) الح  يحقق مصلحة الشرنة الممتثلة لمعايير الصناعة والمتطلبات الحنومية فيضع الى جانباا برينة مفا
اللقاح( ليس خيطيرا بشن  غير معقو  وبالتالي لايعتبر معيباً  ويحقق مصلحة الضحايا بمنحام فرصة محاولة دحض القرينة 

 واثبات ان اللقاح معيب على الرغم من امتثاله للمتطلبات التظيمية والمعايير الحنومية.
 المطلب الثاني

 العلميبمخاطر التطور الخاصة الاعفاء اسباب 
يعد الخيطر صفة ملازمة للنشاط الانساني بشن  عام  فليس من الممنن القو  بعدم وجود خيطر في اي نشاط من هذا 
ً وبت القيام بالنشاط او مؤند وبوعه في المستقب  فان ثمة وسائ  بانونية  القبي   والخيطر باذه الصفة اما ان ينون معلوما

خيطر غير معلوم وبت القيام بالنشاط ولنن التقدم العلمي انتشف هذا الخيطر فيما بعد  لمجاباة مث  هذا الخيطر  او بد ينون ال
في حين ان وبت القيام بالنشاط الانساني لم تنن هناك خيطورة ظاهرة على الغير وليس للمنتج اي علم باا  فالجا  باذه 

  .(14)اليه الانسان هو اليقين المطلق المخياطر يرجع الى محدودية المعرفة الانسانية  اذ لايمنن الجزم بان ماتوص 
ج وبت تداوله نت  ج من الوبوف على حالة الم  نت  ويقصد بمخياطر التطور عدم المعرفة العلمية والتقنية التي تمنن الم  
  الى الحاق الاضرار بمستعمله وأدىج معيب نت  وبالتالي عدم القدرة على الاحاطة بمخياطره والفرض في هذه الحالة ان الم  

ج لم ينتشف هذا العيب بعد ان استنفذ ن  امنانياته المتاحة في حدود المتطلبات العلمية والتقنية في هذه الحالة نت  لا ان الم  ا
  .(11)يعفى من المسؤولية

مايو لسنة  29)الى حد ما من خيلا  حنم صادر عن محنمة العد  الاوربية في  طورتم توضيح مفاوم مخياطر الت
عريف الوارد في بانون النق  البريطاني ومن ثم تللجنة امام المملنة المتحدة بشان موضوع الوالذي عارض ا (1991

اعتبرت محنمة العد  ان مستوى المعرفة العلمية والتقنين الذي يجب اخيذه في عين الاعتبار هو المستوى الانثر تقدما نما 
ان يستنتج من هذا ان المنتج لايمنن الاعتماد على سبي   لذلك يجب  نان موجود في الوبت الذي تم فيه تداو  المنتج المعني
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المثا  على حقيقة انه يعم  في سوق لايتم فيه تنفيذ الاساليب الانثر نفاءة وبالتالي فان الولاية القضائية الاوربية تضع على 
ج مع تحديد ان المعرفة المطلوبة هي ن  ما يمنن نت  المستوى العالمي حالة المعرفة العلمية والتقنية التي يجب ان يحترماا الم  

التوجياي الثاني للتفسير الذي بدمته  المبدأوغني عن البيان وهذا هو  ,(16)الوصو  اليه وليس فقط مايتم تطبيقه هنا او هناك
الاعتبار الصفات محنمة العد  ان تقييم حالة المعرفة العلمية والتقنية يجب ان يتم بطريقة موضوعية بحته دون الاخيذ في 

 . (11)والماارات الشخيصية للمنتج
ولم تغف  القوانين موضوع المقارنة هذه الفنرة فقد تبنتاا في صلب تشريعاتاا وسوابقاا القضائية  فقد نظم المشرع 

 .(11)الفنالفرنسي هذا النوع من الخيطر واسماه مخياطر التنمية  اما السوابق القضائية الامرينية فقد بضت به بعنوان حالة 
 في التشريع الفرنسي مخاطر التنمية:  الفرع الأول
" يتحم   (19)( من القانون المدني على الاعفاء من مخياطر التنمية1241نص البند رابعا من الفقرة العاشرة من المادة )

ج للتداو  لم تسمح بانتشاف ان حالة المعرفة العلمية والتقنية في وبت طرح المنت -4المنتج المسؤولية الناملة مالم يثبت ...
في المنتج لايستطيع المنتج انتشافه او  (11)عرفت محنمة النقض الفرنسية مخياطر التنمية على اناا عيب (10)وجود العيب "

. ومقتضى ذلك ان الشرنات (12)تجنبه لان حالة المعرفة العلمية والتقنية في وبت طرح المنتج للتداو  لم تنن تسمح بذلك
للقاح تنون غير مسؤولة عن الاضرار الناتجة عن تعيب اللقاحات إذا نان المنتج غير عالم بالعيب وليس باستطاعته المنتجة 

العلم به في حدود المعرفة الانسانية المتاحة وبت طرح اللقاح في التداو   حتى وان ادى التطور العلمي فيما بعد الى 
  انتشاف العيب.

الذي يحدث من وبت طرح المنتج للتداو  وحتى انتشاف  العيبوالسؤا  الذي يطرح نفسه حو  من يتحم  مخياطر 
المستالك  المتأخيرةمن يتحم  مخياطر تلك المعرفة  ؟العيب او يمنن انتشافه في ضوء التطورات في المعرفة العلمية والتقنية

  ؟لمجرد ان المنتج لم ينن على علم بالعيبه  من العد  نق  المخياطر الى المستالك  ؟ام المنتج
نان توزيع المخياطر الذي تم تحقيقه عن طريق تقديم الدفاع عن  إذافي ضوء الاعتبارات الحالية من المشنوك فيه ما 

نت ج لايستطيع ان يتحم(13)مخياطر التنمية يمنن اعتباره عادلاً    وزر ما   اذ يمنن للمرء ان يفام بساولة الحجة القائلة بان الم 
لايمنن معرفته لنن اليس العنس صحيحا ايضا؟ لماذا نفرض هذا العبء على ضحية اللقاح ولم ينن الاخيير على علم 

. لذلك تعرض موبف المشرع الفرنسي الى انتقادات شديدة من بب  الفقه مناا ان (14) بالمخياطر المتنبدة ولم ترتنب اي خيطأ
الى تقويض تماسك المسؤولية الموضوعية نونه ينق  الترنيز من الخيصائص يؤدي ادخيا  الدفاع عن مخياطر التنمية 

الموضوعية للمنتج نفسه وهو امر نموذجي للمسؤولية الصارمة الى سلوك المنتج الذي يشن  السمة الرئيسة للمسؤولية 
 .(11) الخيطأالقائمة على 

ً في النظام القانوني في الوابع ان ببو  سبب الاعفاء هذا من شانه ان يشن  رجوعا في حما ية المستالك ويعد تنابضا
  نما لوحظ بان عدم اليقين لايزا  يحيط بنطاق (16)الجديد الذي تبنى المسؤولية دون خيطأ لتوفير حماية فعالة للمضرورين

لايمنن هذا الدفاع وامنانية تطبيقه في حالات العيوب او المخياطر المعروفة بعبارات عامة ولنناا غير متوبعة تماما و
 .(11)النشف عناا حا  وبوعاا

فضلاً على ذلك انه بالرغم من النص على مخياطر التنمية نسبب للإعفاء الا ان القضاء الفرنسي وعلى مدى مايقارب 
من ثلاثين عاما لم يطبقاا ولم تقم السوابق القضائية بعم  ابداعي من خيلا  توضيح محتوى القاعدة وبالتالي لم تتيح هذه 

  ويرى البعض ان محنمة النقض الفرنسية بد جعلت الاعفاء (11)ت تحديد خيصوصيات وعموميات مث  هذا الاعفاءالممارسا
ننيس بودان يشير الى انه تم الاحتفاظ به تقريبا ويصنفه على   حتى ان البروفيسور (19)بسبب مخياطر التنمية شبه مستحي 

 منتجي اللقاحات.ضد  التمسكويبدو انه من المستحي   الاعفاءبشده نطاق هذا  القضاءبيد  اذ للإعفاء انه سبب شبحي 
ً نسبياً  وتجدر الاشارة اخييراً الى ان المشرع الفرنسي لم يأخيذ بالإعفاء من مخياطر التنمية على اطلابه  ب  عده سببا

تقات الجسم الانساني نالأعضاء للإعفاء ويتجلى ذلك في عدم الاعتداد به في حالة الاضرار الناجمة عن عناصر او مش
( استثناءً على القاعدة اعلاه 1241والانسجة والخيلايا والدم  وهذا ما نص عليه المشرع في الفقرة الحادية عشر من المادة )

من الفقرة العاشرة عندما ينون الضرر ناجماً عن  4بالنص " لايمنن للمنتج ان يلجأ الى سبب الاعفاء المنصوص عليه في 
 . (90)من عناصر الجسم البشري او مشتقاته" عنصر

ونتيجة لذلك ليس للمنتج ان يحتج بمخياطر التطور للإعفاء من المسؤولية عن الاضرار الناشئة عن اعضاء الجسم 
البشري او المنتجات المشتقة منه  حتى لو لم ينن يعلم في العيب او لم ينن في وسعه العلم به في حدود المعرفة الانسانية 

متاحة  وعلى الرغم من الانتقادات الموجاة للتفربة في المعاملة بين عناصر جسم الانسان والعناصر الاخيرى وخيصوصاً ال
المنتجات الطبية  الا ان توجه المشرع الفرنسي بد حظي بتأييد المجلس الدستوري  فبعد ان نظرت محنمة النقض الفرنسية 

(  ه  ان الاخيتلاف في المعاملة بين 1241فقرة الحادية عشر من المادة )في مسالة ذات اولوية تتعلق بمدى دستورية ال
ضحايا الاصابات الجسدية الناتجة عن منتج صحي يعتمد على ما اذا نان هذا المنتج مشتقاً من جسم الانسان ام لا يتعارض 

 .(91)مع مبدأ المساواة امام القانون؟
جلس الدستوري بان مبدأ المساواة امام القانون لا يمنع المشرع وفي معرض اجابته على سؤا  محنمة النقض برر الم

من تنظيم المواضيع المخيتلفة بشن  مخيتلف ولا من الانتقاص من المساواة لأسباب تتعلق بالصحة العامة  وبرر المجلس 
يعتاا على الرغم من براره بانه في الوابع هذه العناصر والمنتجات مث  الدم والخيلايا تتمتع بوضع بانوني خياص نظرا لطب
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نوناا منتجات صحية تخيضع لأحنام النتاب الثاني من الجزء الاو  من بانون الصحة العامة وليس لأحنام الجزء الخيامس 
وبالتالي يخيضع استخيداماا والتبرع باا للقواعد والمبادئ الاخيلابية والبيولوجية التي تحظر على وجه الخيصوص اعتبارها 

من القانون المدني   16ن جسم الانسان وعناصره ومشتقاته موضوعاً لحق تصرف بموجب المادة سلعاً  فلا يمنن ان ينو
 . (92)نما تذرع المجلس بالمخياطر المحددة التي تنطوي عليه المنتجات من اص  بشري بغض النظر عن اي عملية تصنيع

حد منتجات جسم الانسان في دواء معين ثم ولقد ثار التساؤ  عن الحالة التي ينون فياا أحد منتجات الصحة مدمجا في أ
حص  الضرر فما هو الح  في هذه الحالة؟ على سبي  المثا  اللقاحات التي تحتوي على عنصر من جسم الانسان ويترتب 
على متلقياا ضرر فا  نستبعد اعفاء المنتج اعتمادا على الاستثناء الخياص بعناصر الجسم البشري ام نأخيذ بسبب الاعفاء 

 ر الى منتجات الصحة؟بالنظ
نت ج   نت ج الذي يقوم بتصنيع مث  هذه التطعيمات لديه الاساس للتمسك بعدم مسؤوليته متمثلاً في ان عيب الم  لا شك ان الم 

يذهب الى ان اللقاحات ادوية ذات طبيعة خياصة تندرج ضمن  (94)  زد على ذلك ان بعض من الفقه(93)غير باب  للانتشاف
جات جسم الانسان بمقتضاها يتم استبعاد الشرنات المنتجة لاا من نطاق الإعفاء من المسؤولية بسبب فئة عناصر او منت

 . (91)مخياطر التطور العلمي
ويبدو لنا من الصورة المشوهة التي تعام  باا المشرع الفرنسي مع مخياطر التنمية  حجم الارتباك والاخيتلاف والمنابشات 

المخياطر التي تسببت في تأخيير اعتماد التوجيه الأوربي  فقد اعتبر المشرع الفرنسي ان  الطويلة حو  مدى الاعتداد باذه
الشرنة غير مسؤولة عن العيب الذي لم تسمح المعرفة العلمية بانتشافه عند طرحه للتداو   وهذا يعني ان الضحية هو من 

  ان يتحم  الشخيص الذي ينشد من اللقاح يقع عليه عبء تحم  نتيجة القصور العلمي للشرنات المنتجة  فا  من العد
حصانته من المرض  الاضرار السلبية الناتجة عن خيل  في اللقاح لايمنن انتشافه في الوضع الحالي  في حين تبقى الشرنة 

جة المنتجة تتلقى أرباحا طائلة عن مبيعات هذه اللقاحات  ثم ان ذات الأسباب التي تبرر اعفاء الشرنات المنتجة للقاح نتي
 لمخياطر التنمية متوفرة لدى الضحايا  فلماذا نحملام وحدهم نتائج مخياطر التنمية.

ثم ان مسؤولية الشرنة المنتجة هي مسؤولية موضوعية تقوم بالأساس على نظرية المخياطر  بمعنى ان الشخيص الذي يوجد 
شرنة المصنعة لمخياطر التنمية مصداق بنشاطه خيطر حقيقي على الاخيرين ينبغي ان يتحم  نتائج هذا الخيطر  وفي تحم  ال

 لتطبيق نظرية المخياطر هذا من جانب.
ومن جانب اخير فرق المشرع الفرنسي مدعوما بتأييد من المجلس الدستوري بين المنتجات المشتقات من جسم الانسان 

نسان  واذا نان المشرع والمنتجات الأخيرى  حيث بصر الاعفاء من مخياطر التنمية على المنتجات غير المشتقة من جسم الا
الفرنسي في تقريره لاذا الاستثناء متأثرا بقضية نق  الدم الملوث التي شغلت النظام القضائي والقانوني والراي العام في ذلك 

ان هذه التفربة غير مبرره لاسيما بالنسبة للمنتجات الصحية نوناا لاتق  أهمية عن المنتجات المشتقة من جسم  الوبت  الا
ان  لذلك نعتقد اذا نان لامفر من التفربة فنان من المفترض على المشرع الفرنسي ان يضع المنتجات الصحية مع الانس

 المنتجات المشتقة من جسم الانسان لاتحاد العلة في الاستثناء.
 في التشريع الأمريكي حالة الفن:  الفرع الثاني

في الوابع حتى داخي  نفس  (1)حالة الفن هتعني تتمث  احدى الصعوبات في التعام  مع بضايا احدث الادلة في تحديد ما 
يشم  المعرفة العلمية والطبية والاندسية واي معرفة   الولاية القضائية هناك تنابضات فيما يتعلق بما يشمله احدث التقنيات

لانتشافات التي بام باا المجتمع العلمي العام فقط او الانتشافات التي تنعنس في تقتصر على ا اخيرى بد تنون متاحة ولا
  راء المعنيون من بب  الشرنات المصنعة الاخيرىبالمؤلفات العلمية العامة ولنن ايضا الانتشافات التي بام باا العلماء او الخي

ن ضمن الحدود الحالية للمعرفة العلمية ان ينون انثر ان المنتج لايمن لأثباتمايتم تقديمه  ويمنن تعريف حالة الفن باناا
 . (96)اماناً 

من الضروري تحديد الخيطر الذي تنطوي عليه بضية ناذه بالضبط في مث  هذه الحالة الخيطر هو الخيطر الذي لايمنن 
 ً ب    ن فحسببب  الاصابة حتى وبت حدوث مث  هذه الاصابة حيث لم ينن هناك مؤشر على وجود خيطر معي ادرانه علميا

غير  يجب ان ينون الخيطر مع ملاحظة ان  لم ينن هناك طريقه لانتشافه مع استخيدام جميع الاخيتبارات العلمية المتاحة
لذلك يخيتلف هذا الوضع عن حالات نق  الدم حيث يصاب المريض   (91)معروف وليس طريقة الحماية من هذا الخيطر

ومع ذلك على الرغم انه يعلم ان الخيطر موجود لم ينن هناك على  ةبعدوى التااب النبد فالمخياطر في حالة نق  الدم معروف
ً  ةالاب  حتى وبت بريب ما يمنن فعله للحماي لاحيان من المنتجات في اغلب ا منه  تنشأ مشنلة الخيطر غير المعروف علميا

التي تتفاع  مع اجسام النائنات الحية مثا  على ذلك السيجارة فعلى الرغم ان السنائر نانت موجودة لسنوات عديدة لم ينن 
 .(91)معروف دائما ان استخيداماا يمنن ان يسبب سرطان الرئة

ور حالة الفن في المسؤولية الصارمة الى وبد اخيتلفت اراء والفقااء والمحانم في الولايات المتحدة الامرينية بشأن د
في تحديد المسؤولية جوهرياً  ان معرفة الشرنة المصنعة للخيطر ليس عاملاً  الىن يالمؤلفالمحانم و بولين  ذهب البعض من

ة سؤولية الصارممفي المقام الاو  على المفاوم القائ  ان الواستندوا في تدعيم رايام  بموجب بواعد المسؤولية الصارمة
وحقيقة ان الشرنة   ام لا فالعام  الرئيس هو ما اذا نان المنتج معيباً   اعتبار لخيطأ الصانع او البائع اي تفرض دون

  وبموجب هذا الاساس المنطقي فان الشرنة المصنعة المصنعة لم تنن على علم بوجود العيب لايغير من حقيقة اناا معيبة
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نت ج تنون مسؤولة عن جميع الاضرار  عن المخياطر غير المعروفة اذا ثبت في النااية ان المنتج سيء او حا    الناجمةللم 
 .(99)تعرض مستخيدم المنتج لخيطر غير معقو  حيث تم حرمانه من وسائ  تجنب الضرر

 ً انام يشعرون ان حماية المستالك لاا اهمية بصوى وبما ان الشرنة  حتى عندما ينون الخيطر غير معروف علميا
وبد ذهب نام يشعرون ان الخيسارة يجب ان تتحملاا الشرنة  أن صنع المنتج وعادة ما تمتلك الجيب الاعمق فم يالمصنعة ه

سة تؤدي الى استنتاج انه حتى عندما ينون الخيطر غير معروف يجب ياان اعتبارات السب الى القو يه راينجولد المتعلقة قالف
انه من الممنن ان تواص  الشرنة المصنعة بمزيد من  -1دفرض المسؤولية الصارمة من خيلا  فرض المسؤولية يعتق

المرغوب فيه لحث الشرنة المصنعة  التأثيرسينتج  -2العناية وتستعم  المزيد من الاخيتبارات للنشف المبنر عن المخياطر 
لشرنة تحم  ا على توزيع الخيسائر اما بالحصو  على تامين او توفير استمرارية الضرر وفي الوبت نفسه يجاد  بان

المنافسة داخي  صناعة معينة ستجع  الشرنات تبحث عن  -2لن يتم دفع الشرنات الى الافلاس -1 مخياطر حالة الفن
ليس من غير  -4لن ترتفع تنلفة المنتجات بشن  ملحوظ بسبب التسويق الشام   -3منتجات جديدة وتطورها وتسوباا 

ً المرغوب فيه ابقاء المنتجات خيارج السوق لمزيد من الاخيتبار اذا نان ذلك يع اذا ماتم ببو  هذه الحجج   ني منتجا انثر امانا
على اناا صحيحة فيبدو انه لن تنون هناك فوائد فقط للطرف المتضرر ولنن ايضا الفوائد الرئيسة لعامة الناس من خيلا  

 .(100)منتجات انثر امانا وسينون العبء الوحيد هو الحد الادنى من الزيادة في الاسعار
ب الى ضرورة اعفاء الشرنات المصنعة للقاح من المسؤولية عن الاضرار الناشئة عن العيوب اما القو  الثاني فيذه

التي لا يمنن انتشافاا بحدود المعرفة البشرية الحالية  وبد حاو  هؤلاء دعم رايام عن طريق التصدي للحجج التي اوردها 
المطروحة من بب  مؤيدو فرض المسؤولية  الاجابة على التساؤلاتنونولي اصحاب الراي الاو   وبد حاو  الفقيه 

الى انه في حالة عدم معرفة المخياطر في حد ذاتاا فان البائع ليس في  الصارمة حتى مع غياب المعرفة العلمية بالإشارة
وضع يسمح له بتوزيع الخيسارة وليس لدى الشرنة المصنعة اي وسيلة لتوزيع الخيسارة وتقدير مقدار الخيسارة ان وجدت 

لاتوجد طريقة لتحديد مقدار الزيادة التي لأنه رات حدوثاا وبالتالي لايمنن تمرير التنلفة عن طريق زيادة سعر البيع وعدد م
ً فيجب ان تنون  فال على  رق الوحيد بين الشرنة والمستالك في هذه الحالة انه يمتلك الجيب الاعمق ويعترض نونولي ايضا

المنفعة  الىقيم تسينون من الصعب وضع  -1يستند في اعتراضه الى سببين فائدة المنتج مقاب  ناج الضرر المحتم  و
اذا نان سيتم تشجيع الشرنة المصنعة على تسويق  -2هذا الحنم  لإصداروالمخياطر وربما لاتنون المحنمة افض  ونالة 

على اساس  ةالمخياطر منتجات جديدة لصالح المجتمع فليس من المناسب للمحنمة اتخياذ برار ما اذا نان المنتج يستحق
 .(102)الحقائق بعد

واذا نانت اغلب المحانم  بد اخيذت بالراي القائ  بانه ينبغي الاخيذ بحالة الفن في بضايا المسؤولية الصارمة  الا اناا 
اذ تتعام  غالبية الولايات القضائية مع احدث الادلة التي بدماا المدعي ماما  عجزت عن اضفاء وصف بانوني موحد لاا 

نان تعريفاا باعتبارها مجرد عام  واحد يجب اخيذه بالاعتبار عند تقييم المسؤولية ولن تقب  المحانم في هذه الولايات 
القضائية باذا الدلي  الا لأنشاء افتراض باب  للدحض بان الشرنة المصنعة لم تنن ماملة او ان المنتج لم ينن معيباً وعلى 

 ً في بعض الحالات لتوجيه حنم لصالح المدعى عليه  وعادة ماتعتبر المحانم مث  هذه  الرغم من ان هذا الدلي  نان نافيا
ويبدو ان الموسوعة القانونية الثالثة لقانون الضرر بد تبنت هذا الراي ايضا " عندما  الادلة ذات صلة ولنناا ليست باطعة.

البيع فقد ينون من الصعب على المدعي اثبات  يوضح المدعى عليه ان تصميم منتجه نان الانثر اماناً في الاستخيدام وبت
 . (103)ان هناك بديلاً نان من الممنن اعتماده  وفي حين ان مث  هذه الادلة مقبولة الا اناا ليست بالضرورة بطعية

ة في بعض الولايات الاخيرى تعتبر حالة الفن التي تتوافق مع المعرفة التقنية والمينانينية والعلمية التي نانت موجود
ويمنن استخيداماا بشن  معقو  وبت التصنيع  بمثابة دفاع ايجابي للمصنعين الذين يمتثلون لأحدث المعايير في اجراءات 
المنتج  اذ تشجع بوانين هذه الولايات على موانبة التقدم العلمي والتننولوجي وتطوير تننولوجيا السلامة الخياصة بمنتجاتاا 

 . (104)تصادياالى الحد الذي تصبح فيه مجدية اب
( وهو لقاح رباعي يتضمن السعا  الديني quadrigenفعلى سبي  المثا  نان هناك لقاح تم وضعه في السوق يسمى )

والدفتيريا والنزاز وشل  الاطفا  بب  وبت تنوين هذا اللقاح نان هناك لقاح ثلاثي للسعا  الديني والنزاز والدفتيريا ثم تقرر 
الاطفا  الى بائمة الامراض التي يمنن للقاح واحد الحماية مناا تسبب التطعيم الجديد في اصابة بعد ذلك اضافة لقاح شل  

 بعض الاطفا  في حمى شديدة  ب  وتسبب في تخيلف عقلي عند البعض.
  الا ان هذا (101)افترضت هيئة المحلفين انه هناك مجا  للاعتقاد انه من غير المعروف علميا ان هذا الخيطر سيحدث 
ينون ماما فقد فابت الاضرار التي لحقت بعدد بلي  من الناس جميع الفوائد لان الفائدة الوحيدة نانت انه من الممنن  لن

اعطاء اللقاح مرة واحدة بدلا من مناسبتين مخيتلفتين  واللغة التي يتضمناا هذا الحنم تشير الى ان الشرنة المصنعة للقاح 
ً  ستنون مسؤولة عن الضرر الذي حدث بب   . (106)ان يصبح خيطر الضرر الناجم عن نوادريجن معروفا

ونحن نمي  الى ترجيح الراي الأو  المتضمن ان حالة الفن لاتصلح لان تنون سببا لإعفاء الشرنات المنتجة للقاح من 
بسلوك الشرنة المصنعة  ولا بمدى العلم بالعيب  المسؤولية الناجمة عن الاثار السلبية الضارة  فالمسؤولية الصارمة لاتتاثر

 من عدمه  فنسبة الضرر الذي أصاب الضحية الى الاثار السلبية الضارة للقاح معين تنفي لأثارة مسؤولية الشرنة.
( فلم يتضمن نصوصا خياصة تنظم الأثر القانوني 1916اما بالنسبة لقانون الاصابة بلقاح الطفولة الوطني لشنة )

على حالة الفن  ولنن يستشف من مجم  نصوص القانون ان الاثار السلبية الضارة يجب ان تنون معلومة  بالنسبة  المترتب
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للإصابات الواردة في الجدو  المرفق بالقانون  اذ تضمن الجدو  جميع اللقاحات المشمولة ووصف للأثار الجانبية التي 
غي ان تظار الاعراض الأولى للإصابة خيلالاا  اما بالنسبة للاعراض يمنن ان تنشأ عن ن  لقاح والمدة الزمنية التي ينب

الخيارجة عن الجدو  فيقع على عاتق المدعي اثبات العيب والعلابة السببية بين العيب والضرر الذي لحقه فاذا تمنن من ذلك 
 نة الصارمةاستطاع ان يحص  على تعويض بموجب بواعد التضامن الوطني  وليس استنادا الى مسؤولية الشر

 
 الخـــاتـــمة

من خيلا  البحث في موضوع أسباب الاعفاء من المسؤولية المدنية الناشئة عن اللقاح يمنن ان نخيلص الى اهم النتائج 
 والمقترحات التي توصلنا الياا من خيلا  البحث.

 اهم النتائج التي توصلنا الياا من خيلا  البحث هي: اولاً/ النتائج:
الواردة في القواعد العامة للمسؤولية المدنية على الرغم من أهميتاا وعموميتاا  الا اناا عاجزة عن ان أسباب الاعفاء  -1

تغطية جميع الاحنام المتعلقة بأسباب الاعفاء من المسؤولية المدنية الناشئة عن اللقاح  وذلك بسبب التطورات النبيرة التي 
بصورة خياصة المسؤولية عن اللقاح بسب المزايا التي يتمتع باا هذا طرأت على احنام المسؤولية عن المنتجات بشن  عام و

 المنتج الطبي الفريد.
ان السبب الأجنبي على الرغم من نونه أحد الأسباب الرئيسة للإعفاء من المسؤولية المدنية  لنونه يقطع العلابة السببية بين  -2

ن الفع  صفة الخيطأ بالنسبة للقواعد العامة  ولنن في الخيطأ والضرر  ب  هناك من يذهب الى ان السبب الأجنبي يرفع ع
نطاق المسؤولية الناشئة عن اللقاحات نجد ان للسبب الأجنبي دور محدود جدا في الاعفاء من المسؤولية؛ لنونه في بعض 

من اليسير الأحيان بد يساهم في تفابم الضرر  اما العلابة السببية بين عيب اللقاح والضرر الذي لحق بالمتضرر فليس 
 بطعاا.

اتفقت القوانين موضوع المقارنة على ان خيطأ الضحية بد ينون أحد أسباب العامة لإعفاء الشرنة المنتجة للقاح بشن  نلي  -3
او جزئي ويتصور خيطأ المتضرر في بضايا اللقاح بتعمد الضحية إخيفاء حالته الصحية السابقة إذا نان يعاني من امراض 

تلقي اللقاح هذا من جاة  ومن جاة أخيرى بد يتمث  خيطأ المتضرر بعدم التزامه بالتعليمات من شأناا ان تتفابم عند 
 والتحذيرات في النشرة الدوائية المرفقة باللقاح.

  بد اخيذ بالرأي الراجح في السوابق القضائية  التي جعلت 1916ان بانون الإصابة بلقاح الطفولة الوطني الأمريني لعام  -4
المصنعة للقاح للمتطلبات والمعايير الحنومية مجرد برينة بانونية بسيطة على عدم تعيب اللقاح  الا ان من امتثا  الشرنة 

للقاح عن الاثار هذه القرينة تقب  اثبات العنس  ومتى ماتمنن المدعي من نقض هذه القرينة واثبات مسؤولية الشرنة المنتجة 
 الجانبية الضارة  فانه يستحق التعويض عن الاثار الضارة التي سبباا اللقاح.

ن الضحية ان القو  بان الشرنة غير مسؤولة عن العيب الذي لم تسمح المعرفة العلمية بانتشافه عند طرحه للتداو   يعني ا -1
هو من يقع عليه عبء تحم  اثار القصور العلمي للشرنات المنتجة للقاح  فا  من العد  ان يتحم  الشخيص الذي ينشد من 
تلقي اللقاح حصانته من المرض الاضرار السلبية الناتجة عن الخيل  فيه التي لايمنن انتشافاا في الوضع الحالي من حدود 

 المعرفة العلمية والتقنية؟
 من خيلا  دراسة البحث والنتائج التي توصلنا الياا نقترح مايلي:اً/ المقترحات: ثاني

ان تتمتع القواعد المتعلقة بسلامة المنتجات ومدى مطابقتاا للمعايير والمواصفات التي تضعاا السلطات المسؤولة عن  -1
الصحة والسلامة بالصفة الإلزامية  فالتفربة التي اخيذ باا المشرع الفرنسي غير دبيقة من وجاة نظرنا المتواضعة  فلو 

اعد التنظيمية واللائحية غير الامرة  وتبين ان اللقاح معيباً  فاذا يعني بلا شك ان انتجت شرنة اللقاح لقاحاً معيناً وفق القو
الخيل  في المعايير والمواصفات المعتمدة  وليس في المنتج نفسه  فليس من الساولة تصور الخيل  في لقاح انتج وفق الحد 

 لمنتج معيباً.الأدنى من متطلبات السلامة؛ لنوناا تمث  اب  مرحلة لايمنن خيلالاا عد ا
الغاء مخياطر التنمية نسبب من أسباب الاعفاء الخياصة بالشرنات المصنعة للقاح؛ لنوناا تتنافى مع فنرة المسؤولية  -2

الموضوعية التي تقوم على نظرية المخياطر  فضلاً على ذلك ان هذا الاعفاء فيه محاباة نبيرة للشرنات المنتجة على حساب 
للقاح  فإعفاء الشرنة من المسؤولية يعني بالضرورة ان يتحم  المتضررون وحدهم اثار  ضحايا الاثار السلبية الضارة

 مخياطر التنمية وهذا النلام تاباه العدالة والمنطق القانوني السليم.
نة الاخيذ بالامتثا  التنظيمي باعتباره أحد أسباب الاعفاء من المسؤولية المدنية الناشئة عن اللقاح  على أساس اعتباره بري -3

بسيطة لصالح الشرنات المنتجة  مقتضاها ان التزام الشرنة بالمعايير والمتطلبات الحنومية يشن  برينة بانونية بسيطة 
لصالح الشرنة المصنعة للقاح  ولنن هذه القرينة ليست باطعة  ب  يستطيع المتضرر اثبات عنساا بان الضرر ناتج عن 

 عيب او خيل  في اللقاح. 
عرابي بواعد خياصة تعالج المسؤولية المدنية الناشئة عن تعيب المنتجات  ولاسيما المنتجات الطبية؛ ان يضع المشرع ال -4

نظراً لخيطورة تلك المنتجات على الصحة العامة وتعلقاا بالأمن الصحي  ولطبيعتاا الفريدة وتمايزها عن غيرها من 
 مدنية احنام هذا النوع من المسؤولية.المنتجات  بعدما تبين عدم استيعاب القواعد العامة للمسؤولية ال
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رسالة ماجستير مقدمة الى نلية الحقوق   المسؤولية الموضوعية للمنتج نالية تعويضية لضمان حوادث المنتجات المعيبةخيميس سناء   (16)

 .131ص  2011والعلوم السياسية جامعة مولودي معمري  
عة عبد الحميد مستغانم  رسالة ماجستير مقدمة الى نلية الحقوق جام   المسؤولية الموضوعية للمنتج )دراسة مقارنة(جزيري امين   (11)

 .12ص
 .91خيميس سناء  مصدر سابق  ص (11)

 (91)  Artcle 1245 from French civil code " 13- La responsabilité du producteur envers la victime n'est 
pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage" .  

 .249حفوظ  مصدر سابق  صملوك م (20)
 .211د. حسن عبد الباسط جميعي  مصدر سابق  ص (21)
 .111د. جما  ابو الفتوح  مصدر سابق  ص (22)
 .13د. شحاته غريب شلغامي  مصدر سابق   (23)
تخيفيضاا او الغاؤها من باب اولى بفع  طرف ثالث ساهم في احداث  تجدر الاشارة الى ان المسؤولية الناملة للمنتج تجاه الضحية لايمنن (24)

من القانون المدني الفرنسي لاتنطبق الا في حالة اثبات العيب في المنتج  بمعنى  1241الضرر  وهذا يعين ان نص الفقرة الثالثة عشر من المادة 
 ره حصريا في فع  الطرف الثالث وليس في عدم سلامة منتجه.اخير سيحتفظ المنتج بتبرئة نفسه اذا تمنن من اثبات ان الضرر يجد مصد

(12) Merry Hervieu, respo nsabiliyteã du fait des produuits deãfectueut, Dalloz 2019. 
Thomas Rowette, op-cit, p:113.  

(62)  Jean – Hubert Moitry, Francois  Xavier Testu, op-cit, p:32. 
مشترك بانه اهما  او خيطا من جانب المدعي المسؤو  نليا او جزئيا عن اصابته يؤدي الى حرمانه من الحصو  على يعرف الاهما  ال (21)

  نشا الدفاع عن الاهما  المشترك في الحالة الاننليزية لباتر فيلر فوريشر الذي بضت فيه المحنمة التعويض حتى لو نان خيطئه او اهماله بسيطاً 
ثم تبني مبدا الاهما  المشترك بسرعة من بب  المحانم الامرينية دخي   بالإصابةاما من التعافي اذا ساهم في اهماله بانه سيتم منع المدعي تم

عندما تم دمجه في بانون مسؤولية ارباب العم  الفيدرالي. نانت المحنمة العليا لولاية  1910الاهما  المقارن في القانون الامريني عام 
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و او  محنمة تنظر في تطبيق مبادى الاهما  المقارن على مسؤولية المنتجات في البداية تبنت المحنمة مسؤولية سيان Aويسنونس في ديسي  
 .A 402صارمة بموجب القسم 

Lawrence R. Kuling, comparative negligence and strict product liability: where do we stand – where do 
we go, Villanovalaw review, volume 29, issue 3, article 4, 1983, p: 697.  

(21)   Daniel j. voelker, The application of comparative negligence to strict products liability-Coney v. 
J.L.G industries Inc, Chicago-Kentlaw law review, volume 59, issue4, articie7, 1983, p:1047.   

  Henry Cohen, op-cit, p:4.(29)  
 (30) Jeffrey  M Coldsmith, comparative negligence and strict product liability: Butaud v. Suburban 
Marine and sporting goods Inc, Ohio state law journal, volume 38, issue 4, 1977, P: 884.  

الاهما   بينما ترفض تسع ولايات فقط  لإعما لم تعتمد ست ولايات مبادى مقارنة حتى  49من بين الولايات ا   باستثناء ولاية ديلاوير (31)
ولاية طبقت مبادى الاهما  القارن او التي سمحت بوانيناا باذا  34تطبيق مبادى الاهما  المقارن في المسؤولية الصارمة وهذا يعني ان هناك 

 التطبيق.
  

  Lawrence R. Kulig, op-cit, p: 707.(32)  
(33)  Todd P. Leff, Joseph v. Pinto,  comparative negligence in strict product liability: The courts 

renderthe final judgment, Dickinson law review, volume 89, issue 4, 1985,p: 922.  
 (43)  Kenneth W. Simons, victim fault and victim strict responsibility in Anglo- American tort law, school 

of law, p: 43.  
(13)   Daniel j. voelker, op-cit, p:1043.  

هناك نوعين من الاهما  المقارن المعد   الاو  باعدة اب  من اذ يمنع الاسترداد اذا نان اهما  المدعي يساوي او يفوق اهما  المدعى  (36)
 وفياا يمنع الاسترداد اذا نان اهما  المدعي انبر من اهما  المدعى عليه. %11لثاني باعدة لاتزيد عن عليه  وا

Valerie M. banker, Statute and trends in state product liability law: comparative negligence, journal of 
legislation, volume 14, 1987, p: 225. 

الى مفاومين مخيتلفين على الاب  ويتداخيلان الى حد  للإشارةافتراض المخياطر الى بدر نبير من الالتباس لأنه يستخيدم  لقد ادى مصطلح (31)
من حيث القواعد والشروط  هذه المفاهيم مخيتلفة تماماً فأن نبير  ولاما خيلفية ثقافية مشترنة وغالبا ما يؤديان الى النتيجة القانونية ذاتاا  ومع ذلك 

طر اللازمة لتطبيقاا فبمعناه الاساسي فان افتراض المدعي بوجود خيطر ما هو الا نظير لافتقار المدعى عليه لواجب حماية المدعي من ذلك الخي
ً  وفي مث  هذه الحالة لايجوز للمدعي ان يتعافى من الضرر الذي اصابه حتى لو نان معقولاً   الذي سببه  يمنن القو  ايضاً  في مواجاة الخيطر تماما

عن اخيلا  المدعى عليه بواجبه تجاهه ولن يمنع المدعي من الاسترداد الا اذا نان من غير المعقو  مواجاة الخيطر ناشئا ً ان المدعي يتحم  خيطراً 
 في ظ  هذه الظروف وهذا شن  من اشنا  الاهما  المساهم.

Fleming James, JR, Assumption of risk, the Yale law journal, volume 61, number 2, 1952, p: 141. 
(31)  David A. fischer, products liability of applicability  comparative negligence to misuse and 

assumption of the risk, Missouri law review, volume 43, issue 4, article 2, (1978), p: 658.  
 (39)  The restatement (second), section 496A, of tort: " Aplaintiff who voluntarily assumes a risk of 

harmarising from the negligence or reckless conduct of the defendant cannot recover for such harm".  
(40)  Robert E. Ketoon, assumption of productsrisks, Southwestren law review, volume 19, issue 1, 

article 5, 1965,  p: 67.  
 (41)  Alexander J. Drago, assumption of risk: An age- olddefense still viable in sport and recreation 

cases, Fordham intellectual property, media and entertainmet law journal, volume 12, number 2, 
article 8, P: 604.  

(42)   Kenneth w. Simmons, op-cit, p: 34.  
  (43) Aron Gier Schwartz, op-cit, p: 724.  
 (44) Jhon r. Douglas, strict liability misuse will not bar recovery in strict liability unless it is accident, 
Texas teach law review, volume 8, 1976, p: 558.  

تتلخيص وبائع القضية باصابة روبرت هوبننز بشل  رباعي عندما خيرجت الشاحنة التي نان احد رناباا عن السيطرة وانقلبت عدة مرات   (41)
في الشاحنة  والتاجر  وادعى هوبننز ان المنربن Genral Motors corpرفع هوبننز دعوى بضائية ضد ن  من الشرنة المصنعة للشاحنة 

نمسألة  هالصغيرة بد تم تصميمه بشن  معيب ونفت شرنة جنرا  موتورز وجود عيب واندت ان اساءة استخيدام المدعي بد حا  دون تعافي
 وستون الف دولار. ةبانونية  رفضت المحنمة الابتدائية ادعاءات الشرنة وحنمت لصالح هوبننز بتعويض مقداره مليون وسبعمائ

Robert A. Adler, Andew F. Popper, the misuse of product misuse: victim blamingat its wrost,General 
Motors corp v. Hopkins, 535 S W. 2d 88.Tex .civ .App. Houston (1st dist).  
 ( 64 )William & Mary business law review, volume 10, issue 2, article 2, 2019, p.351.  

(14)  Restatement (second) of torts &402 A commente H, 1965 " A- product is not in defective 
condition when it is safe for normal handing and consumption .. thus the seller is not liable if the injury 
results from abnormal handing or from abnormal consumption".  

(14)  David A, Fischer, products liability applicability of comparative negligence to misuse and 
assumption of the risk , Missouri law review, volume 43, issue, 4, article 2, 1978, p: 558.  

 .110د. جما  ابو الفتوح محمد ابو الخيير  مصدر سابق  ص (49)
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(10)  Article 1245 from civil French code " le producteur est responsible de plein droit ã moins quãil ne 
prouve:…5- ou que le deãfaut est duã ãla conformiteã du produit avec des reãglesimpeãratives 
dãorder leãgislatif ou reãglementaire " . 

 .141ق  مصدر سابق  صد. محمد سامي عبد الصاد (11)
مرة ذهب البعض انه لاينفي لني يعفى المنتج من مسؤوليته بقوة القانون عن فع  منتجاته المعيبة ان يثبت ان منتجه نان مطابقا للمعايير الا (12)

  1241نون المادة 
  (13)  Article 1245 from civil French code " 8- Le producteur peut eater responsible du deãfaut alors 
meãme que le produit a eãteã fabriqueã dans le respect des rêgles de lêart ou de norms existantes 
quail afait lêobget dãune autoristion administrative ". 

 .266ملوك محفوظ  مصدر سابق  ص (14)
 .19شلغامي  مصدر سابق  ص غريب د. شحاته (11)

(16)  Jean-Huert Moitry, Franco Xavier Testu, op-cit, p:18. 
(11)  Hogan Lovells, op-cit,p: 162. 
(11)  cass. Civ. 1re , 24 Janv. 2006.n -133. 

ان اظارت السوابق القضائية الفرنسية تساه  نسبي في تقييم مسؤولية الشرنات المصنعة للادوية واللقاحات سواء من خيلا  رفض الضم (19)
ايتم ضد العيوب النامنة او من خيلا  الاعتراف بالتأثير المبرئ لمخياطر التنمية في الوبت الذي تم فيه رفضاا بشن  عام في منان اخير وغالبا م

 تفسير هذا التساه  من خيلا  الربابة السابقة التي تمارساا الادارة عند اصدار التراخييص الادارية.
Jean- Hubert Moitry, Francois Xavier Testu, op-cit,p:19. 

هناك مصطلح بالفقه الامريني يجمع بين الامتثا  التنظيمي وحالة الفن وهو مصطلح احدث الادلة  والذي يقصد به اما امتثا  الشرنات  (60)
المصنعة لجميع المعايير على مستوى الصناعة وبادف اثبات ان منتج المدعى عليه يتطابق مع منتجات الشرنات المصنعة الاخيرى  او يقصد به 

 ان المنتج لايمنن ان ينون ضمن الحدود الحالية للمعرفة البشرية ان ينون انثر امانا. لا ثباتديمه ما يتم تق
James T. Murry Jr, the state of art defece in strict produicts liability, Marghette law review, volume 57, 
issue 4, article 5, 1974, p: 650. 

و  211اجراءات الاهما  نما هو مذنور في الفقرتين  لأغراضالسلوك  على بانون او مرسوم او لائحة لتعريف معيارعندما يتم العثور  (61)
 فان المعيار المحدد عادة هو الحد الادنى المعايير وينطبق على الموابف العادية المتوخياة بموجب التشريع هذا الحد الادنى التشريعي او 216

 رجلا عابلا نان سيتخيذ احتياطات اضافية عندما يستدعي الوضع ذلك. الاداري لايمنع انتشاف ان
(62)  Restatment (third) of tort: products liability $ 4(b) (1998) " A products compliance with an 

applicable product safety statute or administrative regulation is prpperly considered in determining 
whether the product is defective with respect to the risks sought to be reduced ot preclude as a matter 
of law a finding of product defect"  statute or regulation, but such compliance does n  "  

(36) Dennis J. Quinn, William E. Buchanan, Using the regulatory compliance defense in products 
liability cases in Virginia, journal of civil litigation, volume xvii, number 3, Fall , p; 253, 2005.  

(64) David G. Owen,  special defence in products liability law< Missouri law review, volume 70, 
number 1, 2005, P:22.  

(61)  Mark De Simone, The state of art defence in products liability: unreasonably dangerous to the 
injured consumer, Dugusne law review, volume 18,  number 4, article 6, 1980,  P:915. 

(61)  Dennis J. Quinn, William E. Buchanan, op-cut, p 250.  
(61)  James T. Murray Jr, op-cit, p:653.  
(69)  David G. Owen, op-cit, p: 22.  
(10) Mark D. Simone, op-cit, p:917.  

 (11) Dennis J. Quinn, William E. Buchnan, op-cit, p: 249.  
 (12)  The Colorado statute provides in pertinent part as follows: "In any product liability action, it shall 

be rebuttably presumed that the manufacturer or sellertherefor was not negligence if the product: A-
…B- complied with at the time of sale by the manufacturer, any applicable code , standard, or 
regulation adopted or promulgated or of thisstate " . 
( 31 )David G. Owen, Ibdi, p: 15.  
( 41 )  Article from National Childhood Vaccine Injury Act 1986, sec 22. 2122. 300aa42 USc “(1) No 
vaccine manufacturer shall be liable in a civil action for damages arising from a vaccine-related injury 
or death associated with the administration of a vaccine after the effective date of this subtitle if the 
injury or death resulted from side effects that were unavoidable even though the vaccine was properly 
prepared and was accompanied by proper directions and warnings. 
“(2) For purposes of paragraph (1), a vaccine shall be presumed to be accompanied by proper 
directions and warnings if the vaccine manufacturer shows that it complied in all material respects with 
all requirements under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and section 351 of the Public Health 
Service Act (including regulations issued under such provisions; applicable to the vaccine and related 
to vaccine-related injury or death for which the civil action was brought".  



 
 

   

 

       

      
 

 العدد الخاص ببحوث الدراسات العليا

 2026    ابريل/ –مارس  –فبراير –يناير 

 

 ISSN-2032-2075رسالة الحقوق         مجلة

 جامعة كربلاء –مجلة علمية معتمدة دولياً ومحكمة  تصدر عن كلية القانون 
 https://iasj.net/iasj/journal/178الموقع الرسمي: 

 

                                                                                                                                                                                     

(11) Article from National Childhood Vaccine Injury Act 1986, sec23, 2023. 300aa-24USc “(2) If in 
such an action the manufacturer shows that it complied, in all material respects, with all requirements 
under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Public Health Service Act applicable to the 
vaccine and related to the vaccine injury or death with respect to which the action was brought, the 
manufacturer shall not be held liable for punitive damages unless the manufacturer" .  

 .19د. حسن حسين البراوي    ص (16)
 .11محمد محي الدين  مصدر سابق  صد.  (11)

 Mishelle Rivalise, op-cit, p:36.(11)  
قيقية ولنن اذا نان تقييم المعرفة يجب ان ينون موضوعيا  فينبغي ان ينون وابعيا ايضا وبالتالي فمن المام الاخيذ في الاعتبار الامنانات الح (19)

ولذلك يجب نشر المعرفة على المستوى العالمي واتاحتاا للتشاور خيلا  فترة زمنية  للمنتج المعني والا فان شرط الوصو  للمعرفة سيتشوه 
 معقولة وسينون من الوهم مطالبة المنتج بمراعاة المعرفة المنشورة في يوم طرح المنتج للتداو . 

Marie Cartapanis, faut-il reãpenser l, exoneration pour risqué de developpement? Revue trimestriell 
de droit civil , 3\ 2021, p 10. 

يشير الاستاذ نيوديك في معرض تعليقه على التوجيه الى تفضيله عبارة مخياطر التنمية مقاب  عبارة حالة الفن لان مفاوم مخياطر التنمية  (10)
نتج  ومع ذلك فان هذا التحلي  الذي يفش  في حسب رايه يتجاوز مفاوم حالة الفن نونه متاص  ويشير بشن  مباشر الى وجود خيل  في سلامة الم

اذا ثبت التانيد على مايميز المفاومين ليس مقنعا تماما والتمييز الزمني انثر اهمية هنا فنحن نتحدث عن حالة فنية وبت تصنيع وتسويق المنتج ف
ه خيطر تطور في هذا التاريخ الثاني فاي نفس الحقيقة لاحقا ان المنتج الذي نان متطورا في تاريخ الانتاج معيب فيتم تصنيف هذا العيب على ان

مفاوم لنن نراها في وبتيين مخيتلفين يفسر هذا الفارق الزمني ايضا سبب ارتباط مفاوم مخياطر التنمية بشن  مباشر بوجود خيل  انثر من ارتباطه ب
 احدث ماتوصلت اليه التننولوجيا.

Florence Tartason, Les risques and developpement dans la responsabiliteã des fabricants Etude 
comparative, institute de droit compareã, meãmoire de maitrise remis ãla faculteã, p:19". 

نان موضوع  لرئيس في ان( ان الاعفاء من مخياطر التنمية الذي ادخيله التوجيه غير معروف في التقاليد القانونية الفرنسية هذا هو السبب ا11)
وجب التوجيه بموجب نقاشات طويلة والتي نان لاا التأثير في تأخيير اعتماد التوجيه من بب  فرنسا حيث تعتبر مخياطر التنمية سببا للاعفاء بم

ية في الوبت العلمية والتقن الفقرة هـ من المادة السابعة و التي نصت على ان المنتج غير مسؤو  بموجب هذا التوجيه اذا اثبت ان حالة المعرفة
رض هذا السبب الذي طرح فيه المنتج للتداو  لم تسمح بانتشاف وجود العيب " ادت الرغبة في التسوية التي دفعت واضعي التوجيه الى عدم ف

ا الخييار جزئيا حيث استثنى من التوجيه وبد استخيدمت فرنسا هذ 11للاعفاء على الدو  الاعضاء التي لدياا نتيجة لذلك خييار رفضه وفقا للمادة 
المنتجات المشتقة من جسم الانسان. 1991لسنة  19بانون النق  ربم   

(12)  Article 1245-10 from civil French code " Le producteur est responsible de plein droit ã moins qu 
ãil ne prouve: 4- Quo lãeãtat des connaissances scientifiques et techniques, au momentouã ila mis le 
produit encirculation, nãa pas permis de deãceler lãexistence du deãfaut ".   

يجب التمييز بين العيوب التي نانت موجودة وبت طرح المنتج للتداو  ولنن لم يتم انتشافاا والعيوب التي ظارت لاحقا فقط عند مقارنة  (13)
من القانون  1241ات الانثر امانا والتي نانت نتيجة للتطور اللاحق للتننولوجيا والذي نصت عليه صراحة الفقرة الثالثة من المادة المنتج بالمنتج

 المدني الفرنسي على عدم اعتبار المنتج معيبا لسبب وحيد هو طرح منتج نثر امانا في وبت لاحق للتداو .
 

  (14)  civ. 2re, 20, sept, 2017, n16-19.643. 
(11)  Ivalo Isifov, defence of development risks under article 7 e of the products liability directive the 

inevitable clash of the theory of negligence and strict liability, Ross university procssding, Book 7, 
volume 56, 2017, p:41.  

 .110شحاته غريب شلغامي  مصدر سابق  ص (16)
 (11) Gabde Akinrinmade, reflection on developmental risk defense under product liability law, 

international journal of sustainable development, volume 10, number 9, 2017, p: 58.  
ا تنون حالة المعرفة العلمية والتقنية في تاريخ تسويق الدواء نافية لمعرفة المخياطر فليس للشرنة بضت محنمة النقض الفرنسية بانه عندم (11)

المصنعة طلب الاعفاء مناا حيث اعتبرت المحنمة حالة المعرفة العلمية والتقنية من المرجح بشن  خياص استغلالاا للاعفاء من بب  مصنعي 
لاحيان الا بعد عدة اشار او حتى بعد سنوات من بعد اطلابام لمنتجاتام في السوق ومع ذلك لايمنن الادوية التي لاتظار خيطورتاا في نثير من ا

ج او حتى المحتملة مناا الى الاستفسار عن وابعاا اضافة الى ذلك نت  ج ان يدعي جاله بشن  غير شرعي يجب ان تدفعه الاخيطار المبتنرة للم  نت  للم  
لمبدأ مسؤولية المنتج يجب تفسيره بدبة لذلك لايجب اخيذ حالة المعرفة المستخيدمة عادة في بيئة عرضية  ستثناءً يعتبر الاعفاء من مخياطر التنمية ا

 في عين الاعتبار ولنن حالة المعرفة في اعلى مستوى لاا.
Cass .civ. 2er , 20sept. 2017, n16-19,643. 

(19)  Jonak Kinch, op-cit, p:7.  
(09)  Article 1245-11 from civil French code " Le producteur ne peut invoquer la cause dãexoneãration 

preãvue au 4de lãarticle1245-10lorsque le dommage a eãteã causeã par un eãleãent du corps 
humain ou par les produits issu de celui-ci " 

(19)  cass 1re civ., 5 janv. 2023, n 22- 17. 439. 
(29)  cons. Const QPC, 10 mars, 2023, n 2023- 1036. 

 .19د. محمد محيي الدين ابراهيم اسماعي   مصدر سابق  ص (93)
(94) Guillaume Rousst, lãinfluence du droit de la consummation sur le droit de la santeã, eãd, EH, 

Bordeaux, 2009, p:318. 
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سامي بن حملة  ه  القصور العلمي مبرر ناف لاعفاء المخيابر المنتجة للقاحات فايروس نورونا من المسؤولية؟ مجلة البحوث في العقود  (91)
 .111  ص 2021وبانون الاعما   المجلد السادس  العدد الاو   

المصطلح نفسه له دلالات مخيتلفة في اوبات مخيتلفة  يستخيدم مصطلح حالة الفن بنثرة في دعاوي مسؤولية المنتجات   لنن المشنلة ان  (96)
ي ضوء حيث توجد له ثلاث معاني  فغالبا ما يستخيدم للاشارة الى الممارسات العرفية المستخيدمة في تصنيع المنتج  او يستخيدم ليعني ماهو ممنن ف

منن القيام به بشن  معقو  نفسيا وابتصاديا لتقلي  الخيطر  التننولوجيا التي نانت موجودة وبت تسويق المنتج ويتطلب هذا المفاوم النظر في ما ي
 وبد يد  اخييرا على القدرة التننولوجية للصناعة لانتشاف مخياطر المنتج. 

W. page Keeton, op-cit, p:594. 
(91)  ً تصميم انثر امانا وبت  المسؤولية في بضية عيب التصميم اذا لم ينن هناك ببانه الدفاع الذي يسمح للمدعي عليه بتجن ويعرف ايضا

 نه.التصنيع او في حالة عدم التحذير اذا لم ينن هناك وبت التصنيع طريقة معقولة يمنن للمدعى عليه ان يعلم بالخيطر الذي فش  في التحذير م
Henry Cohin, Nathan Brooks, op-cit, p: 

روف هناك ثلاثة انواع عامة من القيود المفروضة على المعرفة العلمية والتننولوجية  القيد الاو : هو الخيطر الغير باب  للانتشاف فمن المع (91)
ر طان الخيطر بد ينون موجود في عينات المنتج ولنن من المستحي  معرفته في ذلك الوبت  القيد الثاني  الخيطر غير المعروف عندما لم ينن الخي

احد يعرف نيفية تنفيذ التغييرات المطلوبة  الذي اصاب المدعي معروفا ولايمنن معرفته في وبت تصنيع المنتج  اما القيد الاخيير فيتمث  بانه لا
 وهذا الادعاء وصفه البعض بالاستحالة التننولوجية.

Gray B. Spradley, defensive use of state of the art evidence in strict products liability, Minnesota law 
review, volume 67, 1983, P:380 

(99)   Richard E. Bayrne, strict liability and the scientifically unknowable risk, Marquette law review, 
volume 57, issue 4, article 6, 1974, P: 661.  

(001) W. Page Keeton, products liability-drugs and cosmmetics, Vanderbilt law review, volume 25, 
issue 1, article 13, 1972, p: 141.  

(101)  Richard E. Byrne, op-cit, p: 663. 
فعلى الرغم من ضرورة حماية المستالك المصاب للمنتج الا ان مجرد ان حقيقة ان الشرنة المصنعة لدياا الجيب الاعمق لاينبغي ان  (102)
نون العام  المسيطر لايحتاج الطرف المتضرر الى اثبات اهما  من جانب المدعى عليه ولنن يجب ان يطلب منه اثبات ان المدعى عليه نان ت

ذ بامنانه العثور على الخيل  وتصحيحه لو استعم  جميع المعارف العلمية المتاحة له او نان بإمنانه توجيه تحذير بحيث يمنن للمستالك اتخيا
 ءات الاحترازية.الاجرا

Richard E. Byrne, ibdi, p: 673. 
(103)  The restatement (third), section 2, comment D, tort law (1998) "  when a defendant 

demonstrates that is product design was the safest in use at thetime of sale, it may be difficult for the 
plaintiff to prov that an alternative design could have been practically adopted … while such e vidence 
is admissible, it is not necessarily dispositive"  .  

عات ايجابية للمدعى عليام بشان المسؤولية عن المنتج تثبت توافقاا مع احدث ما على سبي  المثا  توفر القوانين في ولاية انديانا وايوا دفا (104)
تج او توصلت اليه التننولوجيا ومع ذلك تنص هذه القوانين على ان دلي  المطابقة مع هذا المعيار يتم بياسه في الوبت الذي تم فيه تصميم المن

  بياس مسؤولية الشرنة المصنعة عن توفير منتجات خيالية من العيوب منذ تصميماا تصنيعه اوتسويقه او تعبئته او وضع علامة عليه ومن خيلا
ذ الاو   تفرض هذه الدو  شرطا انثر صرامة على المدعى عليه الذي يسعى الى تقديم احدث الادلة خياصة اذا نان يقوم بتصنيع وتسويق منتج من

 فترة طويلة.
Donald E. Stuby, state and trends in state product liability law: State of art evidence, journal of 
legislation, volume 14, 1987,  p: 263. 

(011)  Tinnerholm v. Parke, Davis co, 411 F. 2d 48 (2d cir.1969).  
من اسعا  الديني والنزاز والدفتريا تتلخيص وبائع القضية في ان الرضيع اريك تينرهولم بد تلقى لقاحا يسمى نوادريجن  وهو لقاح رباعي يتض

ف  وشل  الاطفا   بعدها تعرض الطف  الى حمى شديدة وبدأ عليه الخيمو  والتعرق  تم ادخياله الى مستشفى هنتنغتون وخيلا  هذا الوبت اصيب الط
لغ خيمسة اشار الى درجة تصنف بنوبات تشنج متنررة وشل  في الذراع اليمنى والساق اليمنى واصيب بتخيلف عقلي حيث سيبقى بعمر عقلي يب

لمحنمة ضمن نطاق الغباء والبله  ادعى والد الطف  بان اللقاح نان معيبا وتسبب في اصابة طفله مما جعله معاق جسديا وعقليا بشن  دائم  حنمت ا
 دولار. 611113الجزئية لصالح المدعي بتعويضات بدرها 

(061) W. Page Keeton, products liability-drugs and cosmmetics, op-cit, p:143.   
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